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شكر وعرفان وتقدیر

رك ولا یطیب النھار إلا بطاعتكإلھي لایطیب اللیل إلا بذك

ولا تطیب اللحظات إلى بشكرك ولا تطیب الأخرة إلا بعفوك 

جل ولا تطیب الجنة إلى برؤیتك سبحانك عزّو

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمین

ا محمد صلى الله علیھ وسلمسیدن

:أما بعد

بفضلھ وكرمھ فلھ الحمد والشكر الحمد   الذي أنر الدرب وأعن على إتمام ھذا العمل 

والثناء على ما أنعم بھ علینا

إلى كل من ساھم في إخراج ھذه المذكرة یشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدیركما 

:وأخص بالذكر

سعیداني محمد السعید :كتور الدف الأستاذ المشر

صدره على رحابة

وملاحظاتھ وتوجیھاتھ وتسھیلاتھ 

بالمساعدة دون إستثناءإلى كل من أمد
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لخصالم

:ملخصال

تعد المیزانیة العامة والنفقات العمومیة المحور الأساسي للنظام المالي لأي دولة، فهما الأداتان 

اللتان تترجمان الخطط الحكومیة إلى واقع ملموس، وفي هذا السیاق تبرز أهمیة الإصلاحات المیزانیاتیة 

كاملة تهدف إلى تحدیث المنظومة المالیة كاستراتیجیة مت15-18في الجزائر، خاصة القانون العضوي 

.وتعزیز الشفافیة والرقابة المالیة

من أبرز أهداف هذه الاصلاحات هو ترشید نفقات التسییر، وهو ما یتجلى بوضوح في جهود 

كس   مدیریة التجارة لولایة الأغواط التي تسعى لتبني میزانیة الأداء وإدارة مواردها بكفاءة عالیة؛ مما یع

هذا التوجه یساهم بشكل مباشر في تعزیز كفاءة استخدام .التزاماً وطنیاً بتحقیق حوكمة مالیة مستدامة

.الموارد العامة لدعم التنمیة الشاملة وتقدیم أفضل الخدمات للمواطنین



لخصالم

Abstract:

The general budget and public expenditures are the cornerstone of any

country's financial system. They are the two tools that translate government

plans into tangible reality. In this context, the importance of budgetary reforms

in Algeria, particularly Organic Law 18-15, emerges as a comprehensive

strategy aimed at modernizing the financial system and enhancing

transparency and financial oversight

One of the most prominent objectives of these reforms is to artionalize

operating expenses, which is clearly evident in the efforts of the Directorate of

Trade of the Laghouat Province, which seeks to adopt a performance budget

and manage its resources with high efficiency.



لخصالم
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المقدمة

أ

تتجه الأنظمة الاقتصادیة والإداریة في مختلف دول العالم نحو تبني إصلاحات جذریة، تهدف إلى 

تعزیز الكفاءة والفعّالیة في إدارة الموارد العامة، وفي هذا السیاق تتبنى الجزائر مساراً إصلاحیاً شاملاً في 

وربط الإنفاق العام بالأداء المحقق، ویمثل هذا منظومتها المیزانیاتیة، یرتكز على مبادئ الحوكمة الرشیدة 

التوجه إستجابةً لضرورات المرحلة الراهنة، التي تتطلب ترشیداً مستمراً للنفقات العمومیة، لیس فقط كهدف 

تدامة المالیة على المدى بحد ذاته بل كآلیة استراتیجیة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد وتحقیق الإس

.الطویل

محركاً أساسیاً للتنمیة الإقتصادیة تعد ترشید نفقات التسییر،الإدارة الفعالة للمالیة العامة وتحدیداً إن 

الهیئات الحكومیة على یصبح لزاماً على ،یات الاقتصادیة المتزایدةدوالاجتماعیة، وفي ظل هذه التح

فعالیة في إنفاقها، وفي هذا ن تتبنى آلیات متطورة تضمن الكفاءة وال، أومهامها،یاتهااختلاف مستو 

حیوي في تنظیم النشاط التجاري وحمایة المستهلك، مما ات الولائیة للتجارة بدوریالإطار تضطلع المدیر 

.للدراسة أثر الإصلاحات المیزانیاتیة على كفاءة نفقات التسییر فیها،خصباً یجعلها میداناً 

صلاحات المیزانیاتیة في ترشید نفقات التسییر، تأتي  هذه الدراسة لتسلیط الضوء على دور الإ

بینما تهدف ، و في سیاق الإدارة العمومیة الجزائریة،لیاتهالأبعاد المختلفة لهذا الدور وآلةً استكشافمحاوِ 

ي الهیئات الحكومیة، هذا الإصلاحات إلى تحلیل الأثر المباشر و غیر المباشر على سلوك الإنفاق ف

المتاحة، لمنظومة المیزانیاتیة الجدیدة في تحقیق أقصى قیمة من الموارد اهمةمدى مساوالتركیز على

یبرز تحدٍ جوهري یتمثل في تحقیق التوازن الدقیق بین هذه الأهداف الطموحة وضرورة ضمان سیرورة 

.المصالح الإداریة

:دراسةإشكالیة ال

تسییر المصالح دون المساس بالحد كیف یمكن للإصلاحات المیزانیاتیة أن تساهم في ترشید نفقات 

؟ لمهامها الحیویةاأدائهالأدنى الضروري لضمان فعالیتها واستمراریة 

:الأسئلة الفرعیة

:طرح الأسئلة الفرعیة التالیةجابة على هذه الإشكالیة تلإل

ما المقصود بالنفقات العامة وما هي أسباب تزایدها ؟

أهدافها ؟محاورها و وماهي ما المقصود بالإصلاحات المیزانیاتیة

كیف یساهم الإنتقال نحو میزانیة الأداء والبرامج في تحقیق ترشید فعال لنفقات التسییر؟

أن تستفید من الإصلاحات المیزانیاتیة لتحقیق كفاءة أعلى في نفقات مدیریة التجارةكیف یمكن ل

تسییرها مع استمرارها في أداء دورها الحیوي؟



المقدمة

ب

:فرضیات الدراسة

:لفهم الموضوع والإجابة عن التساؤلات تم وضع الفرضیات التالیة

:الفرضیة الأولى

هم في ترشید نفقات التسییر من االإصلاحات المیزانیاتیة، وخاصة الإنتقال نحو البرامج والأداء، تُس

.خلال تعزیز الشفافیة والمساءلة

:الفرضیة الثانیة

وتطبیق ،المتعلق بالمالیة15-18میزانیاتیة المستمدة من القانون العضوي فعالیة آلیات الرقابة ال

لتجارة لولایة ات التسییر في المدیریة امیزانیة البرامج والأداء، تؤدي إلى تحسین كفاءة استخدام نفق

.الأغواط

:أهمیة الدراسة

یة وإدارة المالیة المیزانیاتالإصلاحات جال راء الجهود البحثیة والعلمیة بمراسة في إثالدهذه هم اتُس

.رؤى جدیدة حول أثرها على نفقات التسییر من خلال دراسة حالة تطبیقیةالعامة، مقدّمةً 

في ظل الأزمات العالمیة لحًاومُ حیویاً موضوعاً هاتناولفي ة هذه الدراسةهمیأتبرز كما

تسییرحوري في ترشید نفقاتتركز الدراسة على الإصلاحات المیزانیاتیة ودورها المو الراهنة، 

مان على المال العام وضلاحات محوراً أساساً وفعّالاً للحفاظتُعد هذه الإصالمصالح، إذ

.استخدامه الأمثل، فضلاً عن منع الهدر

نعكاساتها الإیجابیة على الأداء العام للمؤسسات الحكومیة في الجزائراأهمیةكما تبرز.

:أهداف الدراسة

جراءات وضوابط ترشید النفقات العمومیةالتعرف على إ.

ر الإصلاحات المیزانیاتیة في ترشید نفقات تسییر المصالحأثالتعرف على.

 ق العام والحد من لتحكم في الإنفامن أجل االإجراءات والآلیات والركائز المعتمدة مختلف دراسة

.الفساد الإداري



المقدمة

ت

:أسباب إختیار موضوع 

وضوع دراسته أسباب معینة تدفعه لذلك، قد تكون هذه الأسباب موضوعیة تدخل في لكل باحث في م

:ذاتیة تتعلق بالباحث في حد ذاتهإطار البحث العلمي، أو 

:الأسباب الموضوعیة

 الأهمیة التي یكتسبها الموضوع ، من خلال الدور الفّعال الذي یلعبه في الاقتصاد الوطني.

ق بالمال العام الذي یخص كل فرد في المجتمع، وتتزاید أهمیته حیویة الموضوع ، كونه یتعل

.في ظل تفشي ظواهر الفساد المالي، والتلاعب بأموال الدولة

 یكتسب الموضوع أهمیة بالغة للدولة لما له من أثر مباشر في المحافظة على المال العام من

.التبذیر، الاختلاس، السرقة، وسائر مظاهر الفساد

 یةإثراء الجهود البحثیة والعلمیة في مجال الإصلاحات المیزانیاتیة وإدارة المالفي المساهمة

.العامة

:الذاتیةالأسباب 

 الإستفادة من موضوع الدراسة في الرغبة في المیل الشخصي للاستزادة المعرفیة والخبراتیة، و

.يمجال العمل

صص المهنيالشعور بأهمیة الموضوع لإرتباطه الوثیق بمجال التخ.

:حدود الدراسة

:ارتبطت الدراسة بحدود موضوعیة، زمانیة ومكانیة تتمثل في 

ة التجارة لولایة الأغواطیتمت الدراسة على مستوى مدیر :الحدود المكانیة.

2025تمت الدارسة خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر ماي لسنة :الحدود الزمانیة.

دور الإصلاحات المیزانیاتیة في ترشید نفقات تسییر على الدراسة تركز:یةالحدود الموضوع

.المصالح

:صعوبات الدراسة

 نفقات تسییر المصالحالمراجع المتخصصة في قلة.

 الأمانة المهنیةوذلك إلتزاما بنظرا لسریة الوثائق والمستندات الدراسة المیدانیة إجراء صعوبة.

على العدید المفروضة الإنترنت بسبب قیود الوصول المتاحة عبر صعوبة الحصول على المراجع

.منها



المقدمة

ث

:المنهج المتبع

لة بموضوع الدراسة بمختلف جوانبه النظریة والتطبیقیة، وللإجابة على امالشبهدف الإحاطة

:إشكالیة البحث تم الإعتماد على 

هج الأكثر ملائمة لوصف المشكلة المنهج الوصفي في الجانب النظري للدراسة باعتباره المن

وذلك بالرجوع إلى المراجع العربیة، القوانین، والإلمام بمختلف جوانبها النظریة؛المطروحة 

.ستنباط أهم المفاهیم المتعلقة بالاصلاحات المیزانیاتیة ونفقات التسییرالمراسیم لا

ل الوثائق المعمول بها بعنایة المنهج التحلیل بالنسبة للجانب التطبیقي، من خلال دراسة وتحلی

.فائقة

:الدراسات السابقة

:هناك بعض الدراسات التي تناولت جانبا من الموضوع نذكر منها

دور الإصلاح المیزانیاتي في ترشید عمالو عبد الجلیل ، مداحي عثمان ،:الدراسة الأولى

، العدد 7مج،2024والإقتصادیة، الإنفاق العام في الجزائر، الجزائر ، مجلة البحوث القانونیة

المتعلق 15-18أن القانون العضوي الجدید :، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج لعل أهمها02

بقوانین المالیة یهدف إلى ربط النفقة العامة بتحقیق النتائج من خلال توجیهها نحو منطلق النتائج 

الجزائر یبقى رهانا أمام الدولة نظرا لارتباط وأن ترشید الإنفاق العام في .بدلا من منطلق الوسائل

.مداخیل المیزانیة العامة بمداخیل الجبایة البترولیة

سردوك السعید، محنان بلال، دور الرقابة المالیة في ترشید النفقات العمومیة، :الدراسة الثانیة

م هأ.2019/2020تبسة جامعة العربي التبسي،مذكرة لنیل شهادة الماستر في مالیة المؤسسة،

النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة هي  أن لجهاز الرقابة المالیة دور فعال وهام في تنفیذ 

النفقات العمومیة، یعتبر الإنفاق الحكومي السبیل الوحید للخروج من مشكل الندرة والشح حیث 

.تساهم الأجهزة الرقابة في تجنب التبذیر والإسراف

ى محمد ، الإصلاح المیزانیاتي في الجزائر أهمیته وصعوبات تطبیقه، مسع:الدراسة الثالثة

، 10:، مج2020ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، المجلة الجزائریة للمالیة العامة، ،02:العدد

أن نجاح هذا الإصلاح سیبقى مرهونا إلى حد كبیر بمدى توفر الإرادة :خلصت الدراسة إلى

.ضرورة الإصلاحغییر، و یاسیة وإقتناعها بحتمیة التالس



المقدمة

ج

:موقع الدراسة من الدراسات السابقة

الأبحاث المنجزة في هذا المضمار، وتُعدُّ هذه الدراسة امتداداً تكشف الدراسات السابقة نبذة عن

طبیعیاً لتلك الجهود، غیر أن ما یمیزها هو تسلیط الضوء بشكل خاص على نفقات تسییر المصالح، 

من قلةً فتسعى هذه الدراسة إلى الغوص في هذا الجانب، منت.سم به من أهمیة وحساسیةإدراكاً لما تت

ییر شید نفقات تسالإطار النظري إلى الواقع التطبیقي، بغیة إبراز تأثیر الإصلاحات المیزانیاتیة في تر 

.المصالح

:هیكل الدراسة

:لتاليوخاتمة على النحو الینبعد المقدمة  فصتضمنت خطة البحث 

أهمیة وتضمنت،البحثتعد منطلقرح الإشكالیة التي للموضوع وطفیهادیمهفتم الت:مقدمةفأما ال

وحدود الدراسة وذكر بعض الدراسات ومنهج ومنهجیة البحث،،اختیارهسبابأو وأهدافه،الموضوع،

.الدراسةةالتي واجهصعوباتبعض الو السابقة، 

:انمباحث، وفیهالعام للإصلاح المیزانیاتي في الجزائر الإطارعلى إشتمل :ولالفصل الأ

تضبط مفاهیم وتحدید المصطلحا:المبحث الأول

الاصلاح المیزانیاتي في ظل القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة:المبحث الثاني

قسم هذا ، و لولایة الأغواط مدیریة التجارةبلترشید نفقات التسییر حالة خصص لدراسة :ثانيالفصل ال

:مبحثانإلى لالفص

دیریة التجارة لولایة الأغواطمخصص للتعریف ب:الأولالمبحث

في المدیریة 15-18في ظل القانون العضوي ألیات ترشید نفقات تسییر المصالح:لمبحث الثانيا

الولائیة للتجارة بالأغواط

.والاقتراحات والتوصیات المتوصل إلیهاأهم النتائجرضیات الدراسة، و إختبار ففیها ذكرو :الخاتمة
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:تمھید

تجسد خطط الحكومة فهيعد المیزانیة العامة حجر الزاویة في التنظیم المالیة للدولة، تُ 

ویة وخدمة متعكس أولویاتها وتوجهاتها في إدراة موارد الدولة لتحقیق أهدافها التنو وبرامجها الطموحة ؛

.وة القانونتشریعیة مما یكسبها قلموافقة السلطة الهذه الوثیقة عتخضیها،مواطن

زانیة العامة بمعزل عن النفقات العمومي التي تمثل یوفي سیاق متصل، لایمكن الحدیث عن الم

إن فهم العلاقة الوثیقة بین المیزانیة العامة والنفقات قیق أهدافها، الجانب التطبیقي والحیوي لتح

.ةالتنمیة المستدامواردها وتحقیق العمومیة یمثل مفتاحاً لإدراك كیفیة إدارة الدولة لم

في سعیها نحو تحقیق إدارة مالیة رشیدة وفعّالة، تتبني الجزائر على غرار العدید من دول 

لیس ترشید النفقات العمومیةیهدف هذا الإصلاح إلى العالم، مسار الإصلاح المیزانیاتي  الشامل ،

ل الأمثل للموارد وتحقیق ، بل كآلیة أساسیة وضروریة لضمان الإستغلابحد ذاته فقط كهدف 

مع ، النفقاتو ة المتعلقة بالمیزانةلمفاهمیم الأساسیهذا الفصل استعراضاً لوسیتناول .الإستدامة المالیة

.وتقلیل الهدرفي تحسین فعالیة الإنفاق العامالتركیز على دور الاصلاح المیزانیاتي

:قسیم هذا الفصل إلى مبحثین كالتاليحیث تم ت

.ضبط المفاهیم وتحدید المصطلحات:ـــــث الأولالمبحـ

.الاصلاح المیزانیاتي في ظل القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة:المبحث الثاني 
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ضبط المفاهیم وتحدید المصطلحات:لالأوبحثالم

قتصادي، فلها أهمیة بالغة تعد المیزانیة العامة بمثابة المرآة العاكسة لدور الدولة في النشاط الا

ونُشكل النفقات العمومیة جوهر هذه المیزانیة وأداة رئیسیة لتحقیق في تنفیذ برامج الحكومة وسیاساتها،

الأساسیة المتعلقة ف على ذلك سیتم استجلاء المفاهمیموللتعر الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة، 

بمبادئها ومراحل إعدادها، مع ذكر أهم خصائصها، مرورا و عریفها وأهمیتها،بالمیزانیة العامة، بدءًا بت

بالتطرق إلى تعریفها، وذكر عناصرها وقواعدها ، وأهم تقسیماتها التركیز على تحلیل النفقات العمومیة 

.وأسباب تزایدها

:المیزانیة العامةمفاهیم حول :ولالأ المطلب

:از تعریفها اللغوي، والإصطلاحي لإعطاء مفهوم دقیق للمیزانیة العامة لابد من إبر 

:المیزانیة العامة لغة:الفرع الأول

من الفعل وازن، موازنة فقد ورد في لسان العرب إن وزنت مشتقة كلمة میزانیة في اللغة العربیة 

.1موازنة ووزانا، ووازنه عادله وقابلهشیئین البین 

بأن وازن بین الشیئین موازنة، ووزنا أي ساوى، وعادل :كما جاء في معجم الوسیط للغة العربیة

.2بالتساوي في الوزن

:المیزانیة العامة إصطلاحا :الفرع الثاني

:الكثیر من التعاریفتأخذ المیزانیة العامة من الناحیة الاصطلاحیة

تشریعیة المختصة، هي وثیقة مصادق علیها من السلطة ال«:عرفت المیزانیة العامة للدولة بأنها

.3»تحدد نفقات الدولة وإیراداتها خلال فترة زمنیة متصلة

الغلاف المالي المخصص لمالیة الدولة، حیث یسجل النفقات العامة «:كما عرفت بأنها

والإیرادات العامة، أي هي بیان تم التصریح به ومناقشتها مسبقا وتعتبر أیضا أحد أدوات السیاسة 

-290مادة الوزن، ص،15مج )1993دار إحياء التراث العربي ومؤسسي التاريخ العربي، :بيروت(1لسان العرب ،طر،ابن منظو :ينظر1

291.

.1030-1029، مادو الوزن، ص)1989الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث ، :مصر(معجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية،دط  2

.75ص)1995الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، :الجزائر(1حسين مصطفى حسين، المالية العامة،ط3
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وتهدف المیزانیة العامة للدولة إلى تقدیر النفقات الضروریة لإشباع الحاجات العامة الاقتصادیة،

.1»والإیرادات لتغطیة هذه النفقات عن فترة زمنیة تقدر بسنة 

84/17المشرع الجزائري من خلال المادة السادسة من القانون من جهة أخرى فقد عرفها و 

تتشكل المیزانیة «:یة أن المیزاینة العامة للدولة هيلین الماالمتعلق بقوان07/07/1984المؤرخ في 

.»جب قانون المالیة والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاو العامة للدولة سنویا بم

والمتعلق بالمحاسبة 15/08/1990المؤرخ في 90/21وجاء في المادة الثالثة من القانون 

الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات والنفقات «:یزانیة العامة للدولة هي العمومیة أن الم

.»الخاصة بالتسییر والاستثمار ومنها نفقات التجهیز العمومي والنفقات بالرأس مال وترخص بها

جاء في المتعلق بقاونین المالیة حیث18/15المادة الرابعة عشر من القانون العضوي وجاء في 

تقُدّر موارد میزانیة الدولة وأعبائها وتبین في المیزانیة على شكل إیرادات ونفقات، تحدد «:نص المادة

هذه المواد، والأعباء ویرخص بها سنویا بموجب قانون المالیة، وتوزع حسب الأحكام المنصوص علیها 

.في هذا القانون

یّد مجموع الإیرادات والنفقات ضمن حساب وحید تضمن مجموع الإیرادات تنفیذ النفقات، وتق

2»یشكل المیزانیة العامة للدولة 

، تتضمن خطة مالیة سنویة مفصلة، معتمدة قانوناً «:بأنهاالمیزانیة العامة یه فیمكن تعریف لوع

مة ضمن إیرادات ونفقات الدولة لتحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة وتلبیة الحاجات العاتقدیرات

.»حساب موحد

تقدیر تفصیلي سنوي لإیرادات الدولة ونفقاتها المستقبلیة، یتم إعتماده «:هاتعرف بأنّ اوكذ-

.»من السلطة التشریعیة المختصة، یعكس الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

المیزانیة العامةذات صلة بمصطلحات :الفرع الثالث

 فارس، جامعة يحيى:المدية(، تسيير ميزانية المؤسسة العمومية الإستشفائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم المالية والمحاسبيةمنال بلقرع1

2023-2024(
.10، ص2018سبتمبر02، 53العدد المتعلق بقاونين المالية، الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية،18/15من القانون العضوي 14:المادة2
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حات التي تتقاطع، ومفهوم المیزانیة العامة نظرا للتقارب اللغوي بینهما هناك الكثیر من المصطل

:من جهة، ومن جهة أخرى كونها تنتمي لنفس الحقل المعرفي، من أهمها

:المیزانیة العامة والموازنة العامة:أولاً 

مجالس، للتمییز بین مصطلحي المیزانیة العامة، والموازنة العامة هناك محطات تاریخیة، و 

:1اد إلى مجال استعمالهما المتباینستنالتمییز بین المصطلحین بالإومؤتمرات عربیة حاولة

، الذي عقد في أصدر المؤتمر العربي الخامس للمنظمة العربیة الإداریة1969ففي سنة 

التقدیریة، الكویت قرارا أوصى بمقتضاه بضروروة استخدام إصطلاح الموازنة للدلالة على المیزانیة 

.المیزانیة للتعبیر عن جدول المركز المالي في ختام السنة المالیةواصطلاح

لال إجتماعهم المنعقد بمقر المنظمة العربیة أقر خبراء المیزانیة العرب، خ1972وفي فیبرایر 

طلح الموازنة ؛ لقاهرة بقصد وضع النظام المالي الموحد للدول العربیة، استعمال مصاللعلوم الإداریة ب

بمعنى :وذلك نظرا لإستعمال مصطلح المیزانیة یفضي إلى الخلط مع مصطلح المیزانیة العمومیة

«Bilan»صول التي تمتلكها لأالذي یستخدم في علم المحاسبة للدلالة على الكشف المالیة المفصل ل

، وتشیر إلى مالي للمنشأةالمؤسسة وجمیع الأرصدة الحسابیة المدینة والدائنة التي تعكس المركز ال

.كشف مالي متوازن في تاریخ معین عن فترة سابقة 

النفقات (یشترط تحقق التوازن بین مكوناتهافي حین أن الموازنة لا تكشف عن المركز المالي، ولا 

التي ، كما لا تمثل أصولا وخصوما، بقدر ما تمثل تقدیرات المبالغ التي یتوقع إنفاقها وتلك )والإیرادات

.یحتمل تحصیلها عن فترة مقبلة

:أنومن ما سبق یستنتج 

:الموازنة العامة للدولة -1

هي التقدیر التفصیلي المعتمد للإیرادات العامة التي تتوقع الدولة تحصیلها والنفقات العامة 

بها التي یلزم إنفاقها خلال سنة مالیة قادمة، تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة التي تعمل

.»الخطة المالیة المستقبلیة«الدولة لتحقیق أهدافها

.25-24ص )2017مطبعة المعارفة الجديدة، :الرباط(1ور ، قانون الميزانية العامة ورهان الحكومة المالية الجيدة، طعسو منص1
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:المیزانیة العامة للدولة-2

قد یشیر المصطلح أحیانا إلى نفس مفهوم الموازنة ، خاصة في بعض الدول العربیة، أما 

إلى الحساب الختامي للدولة، وهو بیان یعرض الإیرادات والنفقات أیضا شیربالمعنى الدقیق ی

ة لفعلیة للدولة خلال سنة مالیة منتهیة، ویستخدم لتقییم الأداء المالي للحكومة ومقارنته بالموازنا

.»التقریر المالي الفعلي بعد انتهاء الفترة «المقدرة، 

.نتباه إلى السیاق لتحدید المعنى المقصودام هذین المصطلحین ، من المهم الإلذلك عند استخد

ةخصائص ومبادئ المیزانیة العام:انيالثطلبالم

المیزانیة العامةئص خصا:الفرع الأول

:من خلال التعاریف السابق یمكن استخلاص خصائص المیزانیة والتي تتمثل في

:وثیقة تقدیریة:أولاً 

تصادق علیها السلطة التشریعیة المختصة أي أن المیزانیة كانت في حكم المشروع قبل 

علیها من طرف السلطة التشریعیة المختصة، ویعدّ المصادقة على هذه الأخیرة أصبحت في التصدیق 

حكم القانون الذي یخول للسلطة التنفیذیة تحصیل الإیرادات وجبایة الضرائب بالشكل الذي ورد 

.1بالمیزانیة 

:وثیقة تشریعیة:ثانیاً 

 بعد إجازتها والمصادقة علیها من طرف لیس لها الحق في تنفیذ المیزانیة العامة إلافالحكومة 

).البرلمان(السلطة التشریعیة 

:وثیقة مالیة:ثالثاً 

هي عبارة عن بیان مفصل لجمیع تقدیرات الإیرادات العامة والنفقات العامة للدولة وهي تصدر 

.ضمن قانون المالیة السنوي الذي تم التصویت علیه من طرف البرلمان

.7منال بلقرع، تسيير ميزانية المؤسسة العمومية الإستشفائية،مرجع سبق ذكره، ص 1
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:تحقیق أهداف الدولة المختلفةوسیلة ل:رابعاً 

تعتبر المیزانیة العامة من الأدوات الأساسیة التي تعتمد علیها الدولة في تحقیق أهدافها المتعددة 

، والاجتماعیة، والسیاسیة المخطط توجیه للساسة الحكومیة لأجل تحقیق أهدافها الاقتصادیةفهي أداة 

.1لها سابقا

ة العامةالمیزانیمبادئ :ثانيالفرع ال

:من أجل ضمان السیر الحسن والسلیم للمیزانیة العامة، لابد من احترام عدة مبادئ متمثلة في

:سنویةالمبدأ :أولاً 

مبدأ السنویة یعني تحضیر المیزانیة من طرف السلطة التنفیذیة والمصادقة علیها من طرف 

.نفیذ عملیات المیزانیة تكون سنویةالسلطة التشریعیة یتم سنویا، كما أن المدة المحددة لت

ومبدأ السنویة لیس مطلقا بل ترد علیها استثناءات من بینها المیزانیات المخصصة للبرامج 

.2والمخططات الاقتصادیة والاجتماعیة التي یستغرق تنفیذها في المیدان عدة سنوات

المیزانیة یضمن دوام رقابة السلطة ویرجع هذا المبدأ إلى اعتبارات سیاسیة وتتمثل في أن مبدأ 

التشریعیة على أنشطة السلطة التنفیذیة، أما الإعتبارات المالیة فتتمثل في أن فترة السنة هي الفترة 

.3التي تمارس خلالها أغلب الأنشطة الاقتصادیة

:مبدأ الوحدة :ثانیاً 

قات العامة للدولة في بیان واحد ینص هذا المبدأ على ضرورة إدراج جمیع الإیرادات العامة والنف

مفصل ومبوب وهذا لإعطاء صورة متكاملة وواضحة عن المركز المالیة للدولة بشكل یمكن من معرفة  

.توازن المیزانیة أو عدم توازنها

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، :الجزائر (عبد الجليل عمالو، عثمان مداحي، دور الإصلاح الميزانياتي في ترشيد الإنفاق العام في الجزائر1

.306-305، ص02، العدد 7مج)2024
، 06:مج)2023مجلة الدراسات القانونية والإقتصادية، :الجزائر(محمد حمدي، تشخيص الميزانية العامة للدولة ومكانتها في التشريع الجزائري 2

.528-527،ص 02العدد 
.87ص)2013منشورات الحلبي الحقوقية، :بيروت(1حسن عواضة، عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة، ط3
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:مبدأ العمومیة أو الشمولیة:ثالثاً 

ص أي عدم تخصیص هذا المبدأ مكملا لمبدأ الوحدة وهو یقوم على قاعدة عدم التخصییعتبر

.على النفقات حسب أبوابهاإیراد معین لسد نفقة معینة بحیث یتم جمع جمیع الإیرادات ثم یتم تقسیمها

:المیزانیةتوازنمبدأ :رابعاً 

یرادات العامة مساوي لمجموع النفقات العامة، فإذا یكون مجموع الإینص هذا المبدأ على أن

قات فیعبر عن هذه الحالة بفائض المیزانیة أما إذا كانت النفقات أكبر كانت الإیرادات أكبر من النف

من الإیرادات فهي حالة عجز المیزانیة، وبالرغم من أهمیة هذا المبدأ إلا أن الفكر المالي الحدیث 

أصبح لا یهتم بجانب توازن المیزانیة فالغایة هي تحقیق الأهداف المسطرة دون التمادي في خلق 

.1یةعجز المیزان

المیزانیة العامةو مراحل أنواع :لثالثامطلبلا

المیزانیة العامةأنواع:الفرع الأول

:العامة عدة أنواع نذكر منهاللمیزانیة 

:المیزانیة التقلیدیة :أولاً 

هي النموذج الأول للموازنة العامة بمفهومها الحدیث، وتعتبر أقدم أنواع المیزانیات وأكثرها 

:تشارا، فهي مطبقة على نطاق واسع في الدول النامیة ویطلق علیها عدة مسمیاتان

:2موازنة البنود–1

نود عند من اعتمادات، وضرورة التقلید بالبوذلك بسبب تركیزها على بنود الموازنة وما یرصد فیها 

.الاتفاق

:موازنة الرقابة–2

.306الجليل عمالو، عثمان مداحي، دور الإصلاح الميزانياتي في ترشيد الإنفاق العام في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص عبد1
.201ص )2008دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، :الأردن(محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة،دط2
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زمة لقیامها بالمرافق العامة، وكذلك النفقات العامة واللابموجبها تحدید تعني أنها المیزانیة التي 

.تحدید الإیرادات التي ینبغي تحصیلها لتغطیة النفقات

:الأداءالبرامج و میزانیة:ثانیا

من خلال إظهار )البنود(تحاول میزانیة الأداء أن تتحاشى القصور في المیزانیة التقلیدیة 

اتها حسب الوحدات الإداریة وما تحصل علیه من سلع أو خدمات المیزانیة لیس فقط عن طریق نفق

نتیجة هذا الإنفاق، بل أنها تربط ذلك بم یتحقق من خلال هذا الإنفاق وبالتالي المقارنة بین المدخلات 

التي یتم الإنفاق علیها في إطار المیزانیة، وبین المخرجات التي تتحقق من هذا الإنفاق، ولذلك یطلق 

.1میزانیة الإنجاز، أومیزانیة البرامج:نوع مصطلحات مماثلة ومقاربة منهاعلى هذا ال

:میزانیة التخطیط والبرمجة:ثالثا

نربط بین عملیات التخطیط والبرمجة والموازنة، كما تعد تطورا في المیزانة هي أداة للتخطیط،

.2قیاسا بمیزانیة الأداء

:المیزاینة الصفریة:رابعاً 

نوع أو الشكل الأحدث بالإستخدام في المیزانیة والتي تقوم على فكرة یرتبط بها اسمها وهي هي ال

.البدأ من نقطة الصفر

یقوم أسلوب المیزانیة الصفریة على أنه عند وضع تقدیرات المیزانیة لأي بند من بنود النفقات 

م السابق، حتى إذا كان هذا البند یجب أن نبدأ من نقطة الصفر، أي لا ینظر إلى الواقع المالي للعا

موجود في السابق بل نضع تقدیرات وفق الظروف المتوقعة في المستقبل ، أي أن كل عمل إداري 

منظم یتطلب التخطیط الدقیق، وذلك یتطلب إعادة النظر سنویا في البرامج والمشروعات التي كانت 

.3تنفذ لإستبعاد أو إضافة أي منحنى للعام الجدید

المیزانیة العامةمراحل:الثانيالفرع

.316ص)2008عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، :الأردن(1فليح حسن خلف، المالية العامة، ط1
.316ص)2000دار الجامعة الجديدة للنشر ، :الاسكندرية(سوزي عدلي، الوجيز في المالية العامة، دط 2
.164ص )2005الدار الجامعية، :الاسكندرية(عبد المطلب عبد الحمبد، اقتصاديات المالية العامة، دط 3
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تمر المیزانیة العامة بمراحل عدیدة تكوّن في مجملها دورة المیزانیة وتجمع في أربعة مراحل كبرى 

:تتمثل في

:مرحلة إعداد المیزانیة:أولاً 

بوضع وانتهاءً بداءً بعملیات التحضیر لإعدادها، هي المرحلة التي یتم فیها وضع المیزانیة العامة

الصیغة النهائیة للمیزانیة، والتي تتم من قبل السلطة التنفیذیة باعتبارها السلطة الأكثر قدرة ومعرفة 

لأنّها تعرف وبدرجة تفوق غیرها مقدار ما یمكن أن تحصل علیه من إیرادات بعملیة الإعداد؛وارتباطاً 

.1وما تحتاجه من نفقات

:المیزانیةاعتمادمرحلة:اً ثانی

یقصد باعتماد المیزانیة إقرارها، أو إجازتها، أو الموافقة علیها من قبل السلطة المختصة، وتعتبر 

.2السلطة التشریعیة السلطة المختصة باعتماد المیزانیة

:المیزانیةتنفیذ مرحلة:اً ثالث

فها ودفعها إلى تعد مرحلة تنفیذ المیزانیة أهم مرحلة حیث تباشر الجهات المعنیة بعقد النفقة وصر 

.3مستحقیها وتبدأ كذلك عملیة تحصیل الإیرادات، وتتم هذه الإجراءات وفق معاییر وقواعد قانونیة

:4المیزانیةالرقابة على تنفیذمرحلة:اً رابع

تعتبر الرقابة إحدى الوظائف الأساسیة التي تقوم بها أجهزة معتددة بغیة التاكد من تحقیق النشاط 

ا یحدد في المیزانیة العمومیة دون إسراف أو إخلال حفاظا على حسن سیر الإدارة المالي حسب م

.مالیاً، وحفاظاً على الأموال العامة

المیزانیة العامةوأهدافأهمیة:رابعالمطلبال

.300لف، المرجع سبق ذكره، ص فليح حسن خ1
.106محمد شاكر عصفور، مرجع سبق ذكره ، ص 2
)2011-2010جامعة أبو بكر بلقايد، :تلمسان(فاطمة ساجي، الشفافية كأداة لتسيير المالية العامة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 3

.05ص
.319ص)2005دار وائل للنشر،:ب.د(2العامة، طأسس الماليةخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، 4
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المیزانیة العامةهمیةأ:الفرع الأول

وبإعتبارها خطة شاملة لجمیع أصبحت المزانیة العامة تحضى بأهمیة متزایدة بعد تطور وظائفها 

:أوجه النشاط الإقتصادي للدولة فإن لها أهمیة بالغة تتمثل في

:الإقتصادیةمن الناحیة:أولاً 

تعتبر المیزانیة العامة الأداة الرئیسیة لتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة وأداة توجیه النشاط 

لات الاقتصادیة، فهي تئثر على حجم العمالة ومستوى الاقتصادي وتحقیق الإستقرار ومعالجة الإختلا

النشاط والنمو الاقتصادي كما تعد أداة هامة لتنفیذ السیاسة المالیة للدولة تستخدمها لتحقیق التوازن 

.1الاقتصادي

:ةالسیاسىیمن الناحیة:ثانیاً 

یث تعتبر وسیلة ضغطشكل إعداد المیزانیة واعتمادها مجالاً حاسساً من الناحیة السیاسیة، ح

ى رفضها، حتى تظهر لحكومة سواء من حیث تعدیلها،أو حتیشهدها البرلمان للتأثیر على عمل ا

.2السیاسیة والاجتماعیة:الحكومة إتباع نهج سیاسي معین تحقیقا لبعض الأهداف

:من الناحیة المالیة:ثالثاً 

یة للدولة، لأنها وثیقة مالیة تفصل وتعدد كل تعدّ المیزانیة العامة المرآة التي تعكس المركز المال

المصادر التي تدرّ الإیرادات العامة خلال السنة المالیة، كما أنّها تضع الجداول المفصلة للنفقات 

.3العامة والأغراض التي اعتمدت لأجلها، لذلك فهي تكشف بجلاء حقیقة الوضع المالیة للدولة

:4ةمن الناحیة الاجتماعی:اً رابع

تعتبر المیزانیة العامة أهم وسیلة لتحقیق الإصلاحات الهیكلیة ذات انعكاسات اجتماعیة في 

.تصحیح المقومات الاجتماعیة وبتقلیل الفوارق بین الطبقات والرفاه الاجتماعي

.308عبد الجليل عمالو، عثمان مداحي، دور الإصلاح الميزانياتي في ترشيد الإنفاق العام في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 1
.89ص)2003دار العلوم للنشر والتوزيع، :الجزائر(محمد الصغير بعلي، أبو العلا يسري، المالية العامة، دط 2
.20ص)2009دار الصفاء للطباعة والنشر، :عمان(عبد االله إبراهيم علي، أنور العاجارمة، المالية العامة، دط 3
.172ص)2010دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، :الاردن(2محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة،ط4



الإطار العام للإصلاح المیزانیاتي في الجزائر ولالأالفصل

11

تكشف السیاسة الضریبیة في إعادة توزیع الدخل القومي كفرض الضرائب التصاعدیة وتوجیه 

.إعانات الضمان الاجتماعي:ل بعض النفقات المساعدة للطبقات الدخل المحدود مثلحصیلتها لتموی

یمكن أن یكون وسیلة للتوجیه الاجتماعي من خلال فرض ضرائب على السلع الاستهلاكیة الغیر 

.مرغوب في استهلاكها اجتماعیا

المیزانیة العامةأهداف:فرع الثانيال

:1حصرها في النقاط التالیةحقیق عدة أهداف یمكن المیزانیة العامة تسعى لت

:الأهداف التخطیطیة:أولا

:یمكن حصرها في النقاط التالیة

.التنسیق بین وحدات الجهاز الحكومي-

.حصر احتیاجات إنفاق وحدات الجهاز الحكومب خلال الفترة القادمة-

.لاقتصادیة والاجتماعیةالتنسیق بین المیزانیة كبرنامج سنوي وبین خطط التنمیة ا-

.وضع البرنامج الزمني للتنفیذ-

:الأهداف الرقابیة:اً ثانی

:وذلك من خلال

.قیاس الأداء الفعلي لبرامج والأنشطة الحكومیة-

.متابعة البرامج والأنشطة الحكومیة-

.والإداریةالتحقق من أن الإلتزام بكافة القوانین والتعلیمات والقواعد الحكومیة المالیة منها -

.المساعدة في تخفیض وضبط وترشید الانفاق الحكومي-

:1الأهداف السلوكیة:ثالثاً 

جامعة أبو بكر :تلمسان(ة العامة في التنمية الفلاحية والريفية كبديل اقتصادي خارج قطاع المحروقات، رسالة ماجستيرنور محمد لمين، دور الموازن1

.43ص )2012-2011بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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.التشجیع على نشر روح المبادرة والابتكار-

افتتاح المجال للعاملین للمشاركة في إعداد المیزانیة، ووضع أهداف ومعاییر مقبولة من -

.جانبهم، وغیر مفروضة علیهم من سلطات أعلى

طار المفاهیمي للنفقات العمومیةالإ:لخامسطلب االم

إذ ین الأساسیین للمیزانیة العامة، یالركنالإیرادات العامة، إلى جانبالنفقات العمومیة شكل ت

فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة ستخدمها الدولة في تحقیق أهدافها؛داة التي تالأتعتبر النفقات العامة 

تطور دور الدولة سواء على المستوى الإقتصادي أو دا یعكس ولقد شهدت تطورا وتزایالعامة،

التطرق لمفهومها وذكر  في هذا المبحث ولفهم النفقات العمومیة بشكل شامل ، یتمالاجتماعي ،

:دها، وأخیرا أسباب تزایتقسیماتهابو قواعدها ، مرورا هاعناصر 

:ة العامةالنفقتعریف :ولالأ فرعال

تعددت مفاهیم ي من النفقة العامة هو سد الحاجیات العامة، لذلك إن الغرض الأساس

تعرفمفاهیم تحمل ذات المضمون، إذ الإنفاق العام بحسب وجهات النظر المختلفة، لكن أغلب ال

:النققة العمومیة بأنها

.2»اجة عامة لة أو أحد تنظیماتها بهدف إشباع حمبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدو «-

.3»لغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص معنوي عام بقصد تحقیق منفعة عامة مب«-

زمة للقیام قصد الحصول على الموارد اللالدولة بمختلف هیئاتها من نفقات،مجموع ما تنفقه ا«-

بالخدمات المشبعة للحاجات العامة وفقا لما یرسمه القانون المنظم لهذه الهیئات وفي الحدود 

.4»التي یرسمها

قوم شخص عام بإنفاقها في توفیر سلع یل،ت من قبل السلطات التشریعیةرّ قِ غ نقدیة، أُ مبال«-

.1»قتصادیة والاجتماعیةوتحقیق الأهداف الا،وخدمات عامة

، كلية العلوم 45ماي 8جامعة :قالمة(ر النفط، رسالة ماسترهناء حابس،  سياسة التقشف في الميزانية العامة في ظل تداعيات إنخفاض أسعا1

.28-27ص )2016-2015الاقتصادية والتجارية والتسيير ،
.05ص)2008دار أسامة للنشر والتوزيع،:عمان(1مصطفى الفار، المالية العامة، ط2
.16ص)2000دية للنشر، المكتبة الإقتصا:بيروت(ن عوض االله، مبادئ المالية العامة، دط زينب حس3
.19زينب حسن عوض االله، المرجع السابق، ص 4
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نلاحظ مما سبق أن كل التعاریف ذات مدلول واحد وتتجه كلّها في سیاق واحد، وتتفق في 

ناصر الأساسیة المشتركة بینها كن  أن نستخلص العممیزات أساسیة لنفقات العمومیة، ولهذا یم

:ها في التعریف التاليجز وم

النفقة العمومیة هي مبلغ نقدي تخرجه الدولة أو أحد تنظیماتها ذات الشخصیة المعنویة العامة، «

بموافقة السلطة التشریعیة المختصة وفي حدود القانون، لتلبیة الاحتیاجات الجماعیة للمجتمع من خلال 

توفیر السلع والخدمات العامة، والسعي لتحقیق أهداف ذات نفع عام على الصعیدین الاقتصادي 

.»والاجتماعي

:النفقات العمومیةعناصر وقواعد:ثاني الفرع ال

عناصر النفقة العمومیة:أولاً 

یخرج من خزانة من خلال التعریف أعلاه والذي یحدد مفهوم النفقة العامة باعتبارها مبلغا نقدیا

:الدولة بقصد إشباع حاجة عامة وبذلك تكون عناصرها على النحو التالي

:المبلغ النقدي-1

إن النفقة العامة تتخذ الطابع النقدي، أي تتم في صورة تدفقات نقدیة، حیث تقوم الدولة أو الهیئات 

بیة الحاجات العامة، وهذا العنصر العامة بإنفاق هذه المبالغ للحصول على السلع والخدمات اللازمة لتل

.یتماشى مع التطور الاقتصادي الحدیث، حیث أصبحت النقود وسیلة التبادل الرئیسیة

:النفقة العامة یقوم بها شخص عام-2

یجب أن یكون المبلغ النقدي المستخدم في الحصول على السلع والخدمات العامة قد خرج من ذمة 

.2اص القانون العام، وهم هئیات الحكومة المركزیة والمحلیةالدولة بموجب أمر من أحد أشخ

لو كانت تهدف أما النفقات التي یقوم بها الأفراد أو المشروعات الخاصة لا تعتبر نفقة عامة حتى

نشاء المستشفیات والمدارس لا تعد نفقة أفراد المجتمع لإإلى تحقیق نفع عام؛  فالتبرعات الي یقدمها

.عامة

.89ص)1999دار زهران للنشر والتوزيع، :عمان (ط .علي خليل، سليمان اللوزي، المالية العامة، د1
.90ص)2013دار زهران للنشر والتوزيع، :عمان(1علي محمد خليل، سليمان أحمد اللوزي، المالية العامة، ط:ينظر2
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:ة العامة یقصد بها تحقیق نفع عامالنفق-3

هدف الإنفاق العام إلى تحقیق نفع ومصلحة عامة تعود على المجتمع ككل، ویكون یجب أن ی

.الغرض منه إشباع الحاجات العامة للأفراد

عامة حتى لو ونه لا یمكن إعتبار النفقةدعنصر مكملا للعنصرین السابقین، فبویعتبر هذا ال

.ن شخص عام صدرت م

قواعد النفقة العمومیة:اثانی

یقصد بها مجموعة الضوابط والإجراءات والمعاییر والتي ینبغي أن تخضع لها النفقة العامة، 

والتي تمثل قواعد وأسس یتم الإسناد إلیها في الإنفاق العام، یطلق على هذه القواعد دستور النفقة 

:العامة وأهمها ما یلي

:عةقاعدة المنف-1

ممكنة، أو ل تكلفةیقصد أن یكون هدف النفقة العامة هو تحقیق أكبر قدر من المنفعة بأق

أكبر رفاهیة لأكبر عدد من أفراد المجتمع؛ حیث أن ما یبرر الإنفاق العام هو مقدار المنافع تحقیق 

.1العامة التي تتحقق من هذا الإنفاق

:قاعدة الاقتصاد-2

قیق أهداف الإنفاق العام بأقل تكلفة ممكنة مع الحفاظ على مستوى تتطلب هذا القاعدة تح-3

عالٍ من الجودة في الخدمات المقدمة، ویشمل حسن التدبر، وتجنب التبذیر والإسراف 

.وإستغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالیة

:قاعدة الترخیص-4

ع لترخیص مسبق أن تخضالنفقة العامة تعني  تَصرُف هیئة عامة بأموال عامة، لذلك یجب 

.لطة التشریعیة ؛ باعتبارها الجهة المختصة الوحیدة التي لها حق منح هذا الترخیصالسوحصري من 

عنه إلا بإستثناء قانوني، فالتقید بهذه ویكون ذلك بقانون خاص واجب التنفیذ، ولا یجوز الخروج 

.54-53ص )1986دار الكتب، :الموصل(عادل فليح العلمي، وآخرون، اقتصاديات المالية العامة،  دط :ينظر1
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سراف والتبذیر، وهذه القاعدة من أبرز القاعدة یعد ووسیلة فعالة للمحافظة على الأموال العامة من الإ

.1نقاط الإختلاف بین النفقة العامة والنفقة الخاصة

:النفقات العمومیةتقسیمات:ثالث الفرعال

إن بیان تقسیم النفقات العامة لیس لمجرد التصنیف والتقسیم وإنّما الهدف من ذلك هو معرفة كل 

ن النفقات العادیة تمول غالبا بالإیرادات العادیة وتمول النفقات نوع من النفقات لتحدید تمویلها، حیث ا

.الاستثنائیة بإیرادات استثنائیة كأصل عام

كما أن الهدف من هذا التصنیف أنه یبرز لنا كل نفقة بقصد ترشیدها كما یسهل لنا ذلك أعمال 

ت مبهمة دون تحدید وتصنیف، الرقابة المالیة وإجراء المتابعة والفحص بخلاف ما إذا كانت النفقا

.فیستحیل بذلك إجراء عملیات التدقیق والتحقیق كعناصر للرقابة المالیة

هذا وإن هذه التقسیمات كانت وفق معاییر، وإن اختلفت أسسها فهي تتحد في أهدافها فنجدها تصل 

.2إلى نفس التصنیف والتبیوب

، و معیار )ینظري (معیار علمي :یارین أساسیین وفق معتقسیمات النفقات العمومیة ویمكن 

:عملي (وضعي  (

:للنفقات العامة)النظریة (التقسیمات العلمیة :أولا

معاییر إقتصادیة، وهي تبین یقصد بالتقسیمات العلمیة للنفقات العامة تلك التقسیمات التي تستند إلى 

:طنيالأثار الاقتصادیة للنفقات العامة على الدخل الو 

:للتقسیمات العلمیة أربعة معاییر تقسم على أساسها النفقات العامة العلمیة وهي

:حسب تكرارها الدوري في المیزانیةتقسم النفقات العامة -1

:تقسم النفقات العامة على إعتبار تكرارها الدوري ومدى انتظامها إلى نوعین

.60ص)2011دار دجلة للنشر والتوزيع، :عمان(1سعيد علي العبيدي، إقتصاديات المالية العامة، ط:ينظر1
جامعة عبد الحميد بن :مستغانم( مراقبة نققات التسيير والتجهيز، رسالة لنيل شهادة الماستر العروي بن دربوز، دور المحاسبة العمومية في2

.17ص )2022/2023باديس، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، 
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:العادیةالعامةالنفقات-1-1

ان یعني ودون ة سنویا في المیزانیة، ومنتظمةدوریتتكرر بصفة ك النفقات التي یقصد بها تل

بل یكفي أن تتكرر بنوعها كل سنة،رها بالحجم ذاته،تكرار ثبات مقدار النفقة، أو تكر هذا الانتظام وال

.1ومثال ذلك الرواتب والصیانة 

:لنفقات العامةغیرالعادیةا-1-2

یغلب علیها الطابع العرضي بلبإنتظام ولا تتمیز بالدوریة،تتكررت التي لا یقصد بها تلك النفقا

النفقات الاستثماریة و وغیر المتوقع، وتشمل النفقات الإستثنائیة مثل مواجهة الكوارث الطبیعیة، 

.2الضخمة

إلیها على همیته بسبب تحول الكثیر من النفقات التي كان ینظرویلاحظ أن هذا التقسیم بدأ یفقد أ

أنّها غیر عادیة، أصبحت نفقات عادیة وذلك مثل النفقات الإستثماریة التي أصبحت تتكرر سنویا 

.3وتحتل بنودا ثابتة في میزانیة الدولة، ونفس الأمر ینطبق على نفقات مواجهة الكوارث الطبیعیة

):أثارها الاقتصادیة(تقسم النفقات العامة حسب طبیعتها -2

:یقیةنفقات عامة حق-2-1

هي تلك النفقات التي تصرفها الدولة مقابل الحصول على السلع والخدمات، أو رؤوس أموال 

إنتاجیة، كنفقات الرواتب والصیانة، ونفقات المستلزمات التي تحتاجها الإدارة الحكومیة، والنفقات 

.خل الوطنيزیادة الددي إلىلة عند إنفاقها على مقابل، مما یؤ الاستثماریة أو الرأسمالیة، وتحصل الدو 

:نفقات عامة تحویلیة-2-2

هي تلك النفقات التي لا تتم بمقابل معین، أي أنّها تمثل تیاراً نقدیاً من قبل الدولة لا یقابله من قبل 

الأفراد بسلعة أو خدمة معینة، ومثال ذلك نفقات دعم السلع والخدمات، ونفقات الضمان الاجتماعي ، 

.1ین العامونفقات وفوائد وأقساط الد

.118ص)2018دار وائل للنشر والتوزيع، :عمان(5خالد شحادة الخطيب،أحمد زهير شاوية، أسس المالية العامة، ط:ينظر1
.164ص)2006دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، :الاسكندرية(زينب حسن عوض االله، أساسيات المالة العامة، دط :ينظر2
دار المناهج للنشر:عمان (نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في إقتصاديات المالية العامة، دط :ينظر3

.31ص)2017والتوزيع، 
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فهي تهدف من ورائها غلى تحویل جزء من الموارد المتاحة عن مسارها الأصلي بغرض تحقیق 

.هدف إقتصادي أومالي أو إجتماعي

):أغراضها(تقسم النفقات العامة حسب أهدافها -3

:فقات إقتصادیةن-3-1

:ومثال ذلك م بخدمات تهدف لتحقیق هدف إقتصادي، الأموال المخصصة للقیاتشمل 

النفقات التي تهدف إلى تزوید الاقتصاد القومي و الاستثمارات في المشاریع الاقتصادیة المتنوعة، 

.بالخدمات الأساسیة ، كالطاقة، النقل، مشاریع البنة الأساسیة

:النفقات الإداریة-3-2

عاملین في الإدارات تتضمن النفقات العامة المخصصة لتسییر المرافق العامة من رواتب وأجور ال

الحكومیة، وأثمان ومستلزمات الإدارات الحكومیة، كما تتضمن المبالغ المخصصة للجهاز الإداري من 

أجل إعداده وتدریبه لكي یكون قادرا على أداء الخدمات العامة على الوجه الكامل، كما یدخل ضمنها 

.2ع الخارجالمبالغ اللازمة لتحقیق الأمن الداخلي واستمرار العلاقات م

:ةالاجتماعیالنفقات -3-3

عى أیضا بنفقات یقصد بها تلك النفقات التي تهدف إلى تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، وتد

ها مختلف أشكال الإعانات المالیة التي تقمجتماعیة، وهي تتمثل في لتحویلات الاالدعم الحكومي أو ا

قصد التخفیف من وسواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،نأو منتجیالدولة للأفراد سواء مستهلكین

عبئ تكالیف المعیشة عن كاهل الفئات الفقیرة والطبقات محدودة الدخل، وكذا تحقیق إعادة توزیع 

الدخل الوطني لصالح الطبقات الأقل دخلا في المجتمع، مما یؤدي في النهایة إلى تحقیق درجة من 

.3العدالة الاجتماعیة

:نفقات المالیةال-3-4

.وتشمل أقساط استهلاك الدین العام وفوائده السنویة

.76ص)2007دار الحامد، :الأردن(1عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع الضريبي، ط1
.135ص)2007دار المسيرة للنشر، :الأردن(1محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامة، ط2
جية الدعم الحكومي المطبقة في الجزائر من منظور الفعالية وتحقيق العادالة الاجتماعية والاقتصادية، حنصال أبو بكر، بن أحمد سعدية، استراتي3

.112ص )2008الجزائر ، جامعة غليزان، (مجلة الدراسات الإقتصادية المعمقة،  العدد الأول 
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:النفقات العسكریة-3-5

.1وتشمل نفقات الأجهزة العسكریة في الدولة، ونفقات شراء الأسلحة والتجهیزات العسكریة

):وموقعها الجغرافينطاق سریانها(شمولیة النفقةتقسیم النفقات العامة حسب -4

:النفقات الوطنیة-4-1

تمثل النفقات التي ترد في میزانیة الدولة وتتولى الحكومة المركزیة القیام بها، فهي نفقات تخدم 

.جمیع مواطني الدولة بغض النظر عن مكان سكانها

:النفقات المحلیة أو المركزیة-4-2

دیات، وهي تخصص لخدمة إقلیم تمثل النفقات التي تقوم بها الجماعات المحلیة كالولایات والبل

معین دون سواه داخل حدود الوطن، ویتولى عملیة الإنفاق المجالس والهیئات المحلیة، وتتحمل 

.عبء هذه النفقة المیزانیة المحلیة

:للنفقات العامة)ة الوضعی(التقسیمات العملیة :اثانی

العامة بالجزائر إلى قسمین نفقات التسییرفي الموازنةمن الناحیة الوضعیة تنقسم النفقات العامة 

التي تهدف إلى تحقیق التنمیة والنمو المستقبلیین؛ونفقات التجهیزالتي تضمن استمرار عمل الدولة، 

وذلك راجع للتفرقة بین طبیعة النفقات، حیث تجمع النفقات المتشابهة والمتجانسة من حیث طبیعتها 

:تنتجه والأهداف التي ترمي إلى تحقیقها الدولة حسب كل نوع منهاوالدور الذي تقوم به والأثر الذي 

:رقات التسیینف-1

یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لسیر أجهزة الدولة الإداریة والمتكونة أساساًمن أجور 

یة قیمةومنه لا یمكننا ملاحظة أ...الموظفین ومصاریف صیانة البیانات الحكومیة ومعدات المكاتب

مضافة منتجة تحملها هذه النفقات للإقتصاد الوطني، أي أنّها لم تقم بعملیة إنتاج أي سلعة حقیقیة 

فهذا النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هیاكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسییر 

وهي المیزانیة العامة، دوالیب المجتمع على مختلف أوجهه، حیث توزع حسب الدوائر الوزاریة في

.57ص)1999نشر، دارالجامعة الجديدة لل:الإسكندرية(مجدي محمود شهاب، الإقتصاد المالي، دط 1
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مع دور الدولة المحایدة مادام أنّها لا تهدف إلى التأثیر في الحیاة طابق إلى حد كبیرتعبیر یت

.1الإقتصادیة والإجتماعیة وكل ما تحدثه من أثار فهو غیر مباشر، لذلك تسمى بالنفقات الإستهلاكیة

:نفقات التجهیز-2

النظام المیزانیاتي السابق یضم أیضا في جانب النفقات نفقات إضافة لنفقات التسییر كان 

ت الطابع النفقات ذا:التجهیز، ویقصد بها حسب المختصین بالمالیة العمومیة في الجزائر بأنّها

السنوي للتنمیة، وهي عبارة عن الاستثمارت العمومیة ذات الطابع صصة لتنفیذ المخطط النهائي المخ

، كما عرفها البعض الآخر  بأنّها النفقات التي لها طابع الإستثمار الذي 2الإقتصادي والاجتماعي

یتولد عنه إزدیاد الناتج الوطني الإجمالي، وبالتالي زیادة ثروة البلاد، وتتكون هذه النفقات من 

الاستثمارات الهیكلیة الاقتصادیة والاجتماعیة والاداریة، وتسمى بالاستثمارت المنتجة، ویضاف لهذه 

.3ستثمارات إعانات التجهیز المقدمة لبعض المؤسسات العمومیةالا

المیزانیة العامة الإعتمادات المالیة المخصصة بتتمثل أساساً في فقات التجهیز فنوعلى هذا 

استثمارات الدولة، ولا سیما إنجاز الهیاكل الأساسیة أو القاعدیة ، في مختلف والمرصدة  لإنجاز

والإجتماعیة والإداریة والریاضیة والثقافیة، وذلك مثل مشاریع الطرقات، السكك القطاعات الإقتصادیة

وغیرها من الحدیدیة، المطارات والموانئ، مباني الإدارات العمومیة، المنشآت التربویة، السكن،

ئي، لكونها غیر منتجة للربح أو غیر مسترجعة، وبالتالي تعد هذه النفقات ذات طابع نهاالمشاریع،

.تعد ضروریة لبناء أیة قاعدة إقتصادیة وإستقطاب الإستثمارونها لك

وبالتالي یأتي إعتماد نفقات التجهیز في إطار تنفیذ مشاریع التمنیة الإقتصادیة، والتي تهدف أساساً 

إلى تحسین ظروف معیشة المواطن بتوفیر مختلف الهیاكل والمنشآت التي یحتاجها في حیاته الیومیة 

.4والطاقة والتطهیر وغیرهاتمدرس والعلاج والنقلكمنشآت ال

:النفقات العمومیةدأسباب تزای:ارابع

.67-66، ص )2008ديوان المطبوعات الجامعية، :الجزائر(3محرزي محمد عباس، إقتصاديات المالية العامة، ط1
ة مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعي:الجزائر(02:يوسف جيلالي، الإطار التنظيمي والميزاياتي لتسييروتنفيذ نفقات التجهيزفي الجزائر، العدد 2

.16، ص11:مج)2019والإنسانية، جامعة شلف، 
المتعلق 15-18يوسف جيلالي، تصنيف وتوزيع النفقات العامة بين النظام الميزانياتي السابق والإصلاح الميزانياتي المقرر بالقانون العضوي 3

.276، ص 07:مج)2023جامعة شلف، مجلة الفكرالقانوني والسياسي، :الجزائر(02:بقوانين المالية المعدل والمتمم، العدد
.16يوسف جيلالي، المرجع السابق، ص:ينظر4
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:یمكن تلخیص أهم أسباب میل النفقات العامة نحو الزیادة فیما یلي

:1اتساع نطاق نشاط القطاع العام-1

لب توجیه قدر كبیر من ویقصد به زیادة متطلبات التنمیة خاصة في مراحلها الأولى والتي تتط

.البنیة الأساسیة وكذلك تدعیم الهیكل الصناعيمشروعات الإنفاق الإستثماري إلى 

:للنقودتدهور القوة الشرائیة-2

ع تدهور القوة الشرائیة للنقود الإنفاق العام نحو التزاید؛ حیث تزید تكلفة شراء المستلزمات یدف

ة لتأدیة وظائفها التقلیدیة، كما أنّه مع اشتداد الضغوط التضخمیة السلعیة والخدمیة التي تحتاجها الدول

هم ولكثیراً ما تضطر الدولة إلى تقریر علاوة غلاء لموظفیها لتعویض الإنخفاض الذي یطرأ على دخ

.الحقیقة، كما تزید أیضا مخصصات الدعم السلعي وترتفع تكلفة الاستثمارات العامة

:لموجهة للخدمات الاجتماعیةزیادة نسبة النفقات العامة ا-3

لضغوط الطلب المحلي والتزاید صحة، والضمان الاجتماعي، استجابةالو التعلیم، و كالإسكان، 

.الكبیر في نمو السكان

:تزاید نمو العمالة-4

تتمیز العمالة في القطاع الحكومي بتسارع معدلات نموها وتزاید نسبتها إلى إجمالي حجم التوظیف 

وى الإقتصاد القومي ككل، حیث یؤدي تزاید العمال والموظفین إلى زیادة الأجور والمرتبات على مست

.وهذا ما أدى إلى النمو المتزاید في الإنفاق العام كنتیجة لنمو العمالة الحكومیة

:تزاید الإنفاق العسكري-5

لحفاظ على أمنها ضد تقوم به من أجل ا، یعد الإنفاق العسكري جزء من الإنفاق العام للدولة

أو لسخیر قوتها العسكریة لتحقیق أهداف توسعیة، ولا ،أو مواجهة خطر واقع لها فعلا،خطر خارجي

(02:، العدد2018-2010محمد حمازة، دراجي كريمو، ظاهرة تزايد النفقات الحكومية أسبا ا وإجراءات ترشيدها في الجزائر خلال الفترة 1

.12-11،  ص09:مج)2021ا لة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية،:الجزائر
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بل یشمل نفقات ،یقتصر على مخصصات الأجور والمستلزمات السلعیة للقوات المسلحة فحسب

.صفقات استراد السلاح وتكالیف صیانة العتاد

:لعجزاللجوء إلى سیاسة التمویل با-6

كأداة من أدوات تمویل التنمیة، بمعنى أن تلجأ الدولة إلى الإصدار النقدي الجدید، حیث یعتبر

وبالتالي وقوع الدولة في عجز الموازنة ،تضخمینتج عن هذه السیاسة زیادة الأسعار وارتفاع معدلات ال

.العامة

:1الإنفاق العام المظهري-7

ي البلاد النامیة أیضا إلى الإنفاق الحكومي المظهري غیر الرشید الذي یرجع نمو الإنفاق العام ف

یفترس موارد مالیة عامة لا یستهان بها على إقامة مباني حكومیة فاخرة، ومطارات ضخمة، وإقامة 

.المهرجانات التي تستهلك الملایین دون أیة نتائج تذكر

:تفشي حالات الفساد الحكومي-8

وإنخفاض كفاءة تنفیذ المشاریع والمبالغ ،الكثیر من مبالغ الإنفاق العاممما یؤدي إلى ضیاع

المنفقة بشكل لا یضمن سلامة التنفیذ ودقته، ویرافق ذلك تردي منظومة القیم الأخلاقیة وإنتشار قیم 

.الكسب السریع مما یؤدي إلى رفع تكالیف الإستثمارات العامة

المتعلق بقوانین المالیةي ظل القانون العضوي الاصلاح المیزانیاتي ف:لثانياالمبحث

ة خاصة منها المتعلقة بإصلاح ثتسعى الجزائر وكغیرها من دول العللم إلى مسایرة الاتجاهات الحدی

نظام الموازنة العامة أو ما یصطلح علیه بالاصلاح المیزانیاتي من خلال عدة أسباب للانتقال من 

.داء والبرامج وموازنة التخطیط والبرمجة والأهدافالموازنة التقلیدیة إلى موازنة الأ

دواعي ودوافع الإصلاح المیزانیاتي:المطلب الأول

، المرجع السابق ، 2018-2010محمد حمازة، دراجي كريمو، ظاهرة تزايد النفقات الحكومية أسبا ا وإجراءات ترشيدها في الجزائر خلال الفترة 1

.12-11ص 
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على عدة اختلالات هیكلیة ومحاسبیة أثر على مسایرة هذا  17-84أسفر القانون العضوي 

ل الأزمة النظام المیزانیاتي على مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي والوطني في ظ

.لإقتصاديالاقتصادیة والمالیة التي یشهدها العالم الیوم جراء الركود ا

إن هذا الواقع استدعى التفكیر في جملة من الإصلاحات على المنظومة المالیة في الجزائر 

:بسبب عدة عوامل تعتبر كمبررات للإنتقال نحو إصلاح جدید یمس المیزانیة ومضمونها

:1النظام المیزانیاتيبص تتعلقنقائ:أولاً 

 السنویة في میزانیة البنود والغیر متعددة السنوات غیر كافیة للإلمام بكل العوامل على النظرة

المدى المتوسط والبعید، إذ أن حصر تحضیر المیزانیة في سنة واحدة یؤدي إلى غیاب تخطیط 

لعام لتحقیق الأهداف المنشودة، طویل الأجل وهذا ما یؤدي إلى عدم فعالیة وكفاءة الإنفاق ا

.2والتي تمتد لسنوات مقبلة

 عدم الإنسجام بین مدونة نفقات التسییر والتجهیز، حیث تقسم نفقات التسییر حسب الوزارات، في

حین تقسم نفقات التجهیز حسب القطاعات مما أدى إلى نوع من التدخال نتیجة وجود نفقات 

.أن تسجل ضمن میزانیة التسییرمسجلة ضمن میزانیة التجهیز ویفترض 

 هیكلة المیزانیة قائمة على الإزدواجیة بالنسبة لنفقات التسییر والإستثمار، حیث تأتي النفقات

الجاریة في صدارة نفقات المیزانیة وهو ما أثر سلبا على تمویل برامج الإستثمار التي تم تجمید 

.العدید منها بسبب قلة الموارد المالیة

ى الوسائل في تسییر الإنفاق العمومي وعدم إیلاء العنایة للنتائج المحققة أدى إلى الإرتكاز عل

اللجوء المتكرر إلى قانون المالیة التكمیلي كل سنة جراء عدم فعالیة نظام التقدیرات والسیاسات 

.مما تسبب في إعادة تقییم المشاریع بإستمرار

 طرف بعض القطاعات الوزاریة ، المبالغة في إستعمال حسابات التخصیص الخاص من

.وإستعمال لغرض تسییر شؤونهم القطاعیة، مع عدم مراعاة تحدید هدف واضح 

ن القانون العضوي المتعلق بالمالية رقم  إلياس كشاوي، إستراتيجية إرساء أسلوب الموازنةالعامة حسب البرمج والأهداف في الجزائر ضم:ينظر1

.433، ص07:مج)2022جامعة الشهيد حمة لخضر، مجلة إقتصاد المال والأعمال، :الوادي (01:الدوافع والأهداف،العدد18-15
جامعة زيان عشور ، مجلة :الجلفة (02:قرينعي زوليخة، تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر ودوره في ترشيد الإنفاق العام،العدد:ينظر2

.95، ص08:مج)2024المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، 
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:1قدم بشفافیة ناقصة مع صعوبة الوصول إلیهاوثائق میزانیة تُ :اً ثانی

إلى إن الصعوبات التي یتم مواجهتها أثناء النقاشات البرلمانیة حول مشروع میزانیة الدولة، تعود 

أن الوثائق المقدمة من طرف وزارة المالیة غیر كافیة بالشكل الذي یسمح بتقدیم كل المعلومات 

.المطلوبة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقدیم عرض محتشم للوثائق التي یتم تقدیمها للبرلمانیین

:2إختلالات ونقائص في الرقابة:اً ثالث

لعامة للدولة سواء كانت قبلیة أو بعدیة، وهذا راجع إلى النقائص عدم فعالیة الرقابة على المیزانیة ا

:التالیة

الرقابة على أداء وفعالیة النفقة العامة على یزانیة الحالیة لا تمكن من ممارسةمنظومة الم

قابة بمدى ملائمة النفقة ابة حسابات وبالتالي لا تتصل الر إعتبار أن أُطر الرقابة تقوم على رق

.ف محدودةلتحقیق أهدا

 الرقابة القبلیة على المیزانیة العامة تعتمد على مطابقة النفقات العامة للقوانین والتنظیمات

.الساریة المفعول دون النظر في مدى فاعلیتها والنتائج المراد تحقیقها

 غیاب تطبیق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة في مجال الرقابة اللاحقة المتمثلة

ي رقابة البرلمان على تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، ونشیر في هذا السیاق إلى عودة العمل ف

حیث تمت المصادقة على الحساب 2011بآلیة قانون تسویة المیزانیة، تمت في سنة 

سنة، حیث أن أخر قانون لضبط 27، بعد غیاب دام أكثر من 2008الختامي للسنة المالیة 

.1981السنة المالیة المیزانیة یتعلق ب

 تعتبر فرصة بالنسبة للبرلمان لمتابعة الكیفیات التي تم )ضبط المیزانیة(آلیة تسویة المیزانیة

إلاّ .3بها تنفیذ المیزانیة وتقییم النتائج المترتبة على تنفیذ قانون المالیة وتحلیل شروط تطبیقه

بة في هذا المجال تتصل بالسنة أن فعالیتها في الواقع جد محدودة على إعتبار أن الرقا

، وهو ما یجعل هذه الرقابة بدون جدوى، بالإضافة إلى ذلك فإن إفتراض عدم 3-المالیة ن

سنة .مجلة الإدارة والتنمية وللبحوث والدراسات، د:خميس مليانة(10:حوري عمر، الإصلاح الميزانياتي في الجزائر واقع وآفاق ، العدد:ينظر1

.60ص)نشر
إستراتيجية إرساء أسلوب الموازنةالعامة حسب البرمج والأهداف في الجزائر ضمن القانون العضوي المتعلق بالمالية رقم  إلياس كشاوي، :ينظر2

.434الدوافع والأهداف، المرجع السابق، ص18-15
بي بكر بلقايد، ملية العلوم الاقتصادية جامعة أ:تلمسان(فاطمة مفتاح، تحديث النظام الميزانياتي في الجزائر،رسالة لنيل شهادة ماجستير ،:ينظر3

.77ص)2011-2010والتجارية والعلوم التسيير،
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مصادقة البرلمان على قانون تسویة المیزانیة لا یترتب على الحكومة أیة مسؤولیة طبقاً 

.للتشریع ذي الصلة بهذه الآلیة

التشریعي المتعلق بقوانین المالیة، حیث أن الآمر غیاب مفهوم مسؤولیة المسیر ضمن الإطار

بالصرف یخضع في صرف النفقات لشروط قانونیة وتنظیمیة ولا یلتزم بتحقیق أهداف محددة 

مسبقاً، وهذا لا یجعله مسؤول عن فعالیة تسییر المصالح العمومیة التي تقع تحت سلطته، 

غیاب تحدید مسبق للآهداف الواجب وبالتالي فإنه لا یمكن محاسبة الآمر بالصرف نتیجة 

.تحقیقها عند تنفیذ النفقات العامة

:1استدراك مواطن الضعف الإقتصادي:اً رابع

إن الإعتماد على نمط سیاسة مالیة قائمة على میزانیة الوسائل لفترات طویلة أدى إلى شل قدرات 

ذلك فإن الهدف الرئیسي من عصرنة التصدي للتحدیات الإقتصادي التي تواجع الإقتصاد الجزائري؛ ل

نظام المیزانیة في الجزائر هو البحث عن الآلیات الناجعة الكفیلة بدفع عجلة التنمیة إلى الأمام وتحقیق 

.الرفاهیة والإزدهار

:أمثلنظام معلوماتي غیر:خامساً 

دوات تسییر یعود ذلك إلى إستعمال عتاد إعلام آلي غیر ناجع ومتجاوز؛ ذلك أن أنظمة وأ

المعلومة غیر الملائمة، لا تسمح بإعداد تقدیرات اقتصادیة كلیة ذات مصداقیة ولا بإعداد تصورات 

.2حسب كتل النفقات الموافقة لرخص الإعتمادات ولا بالمتابعة في الآجال الملائمة

:الإصلاح المیزانیاتيوأهداف 15-18القانون العضوي :المطلب الثاني

موعداً للتنفیذ، واجه المشروع 2010زائر في تحدیث نظامها المیزانیاتي وتحدید سنة رغم شروع الج

صعوبات عدیدة كالنظام المحاسبي التقلیدي، ونقص في الخبرات والتكنولوجیات، مما أدى لتأخیره ، 

.2018وهو ما أفضى إلى إصدار القانون العضوي المتعلق بالمالیة في سبتمبر 

:15-18القانون العضوي تعریف:الفرع الأول

إلياس كشاوي، إستراتيجية إرساء أسلوب الموازنةالعامة حسب البرمج والأهداف في الجزائر ضمن القانون العضوي المتعلق بالمالية رقم  :ينظر1

.434الدوافع والأهداف،المرجع السابق، ص18-15
.60حوري عمر، الأصلاح الميزانياتي في الجزائر واقع وآفاق ، مرجع سبق ذكره، ص2



الإطار العام للإصلاح المیزانیاتي في الجزائر ولالأالفصل

25

1439ذي الحجة عام 22المتعلق بقوانین المالیة المؤرخ في 15-118یعرف القانون العضوي

بأنّه إطار تشریعي یحكم إعداد قوانین المالیة، وكذا مضمونها وكیفیة 2018سبتمبر 02الموافق ل

اعد المالیة العمومیة وحسابات الدولة تقدیمها والمصادقة علیها من قبل البرلمان ، كما یحدد مبادئ وقو 

.2وكذا تنفیذ قوانین المالیة ومراقبة تنفیذها

:ویعد بمثابة دستور مالي لأنه یحدد

العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة في الأمور المتعلقة -

.بالمیزانیة

امة للدولة على السلطة التنفیذیةنظام المسؤولیة المطبق في مجال المیزانیة الع-

.مرتكزات إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة للدولة، ومسك الحسابات-

أضاف مبادئ جدیدة للمیزانیة العامة مثل مبدأ 15-18وتجدر الإشارة إلى القانون العضوي 

حسین عرض الصدق المیزانیاتي، والإستدامة المالیة والشفافیة وتكریس مبادئ الحكومة من أجل ت

.3وتقدیم المیزانیة العامة للدولة للحد من الإسراف في الإنفاق العام فضلا عن الرفع من فعالیته

:أهداف الإصلاح المیزانیاتي:الفرع الثاني

یهدف الإصلاح المیزانیاتي الجدید إلى تدارك النقائص، والسلبیات التي كرسها القانون السابق 

بةً منه للتطورات والمستجدات الراهنة، كل هذه الأهداف دلت علیها تقاریر لفترة زمنیة كبیرة، ومواك

فإن 15-18، وما جاء في القانون العضوي 2009وزارة المالیة فحسب تقریر وزارة المالیة لسنة 

:الأنظمة المیزانیاتیة تهدف إلىعصرنة 

تبسیط الإجراءات، وتوفیر تحسین كفاءة وفعالیة إعداد وتنفیذ المیزانیة؛ إذ یهدف الإصلاح إلى -

.معلومات دقیقة وحدیثة لصناع القرار، وتسهیل عملیة إتخاذ القرارات بناء على بیانات موثوقة

تعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة المالیة العام، من خلال نشر معلومات كافیة وواضحة عن -

تعلق بها، ویتم ذلك بتعزیز المیزانیة للجمهور، وإشراك المواطنین في عملیة صنع القرار الم

.سؤولین على إدارة الأموال العامةالرقابة العامة ومحاسبة الم

1
.ھو قانون یقع بین الدستور والقانون العادي من حیث المرتبة القانونیة والإجراءات:القانون العضوي

.09، المرجع السابق، ص15-18المادة الأولى ، القانون العضوي 2
.99ديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر ودوره في ترشيد الإنفاق العام، مرجع سبق ذكره، صقرينعي زوليخة، تح3



الإطار العام للإصلاح المیزانیاتي في الجزائر ولالأالفصل

26

الإنتقال إلى میزانیة البرامج والأداء، بالتركیز على تحقیق الأهداف، والنتائج المرجوة من -

یة خلال البرامج والمشاریع الحكومیة، وربط الموارد المالیة بتلك الأهداف، مما یحسن من فعال

.الإنفاق العام

وضع خطط دعم التخطیط المالي والاقتصادي على المدى المتوسط والطویل، مما یساعد في -

.مالیة وإقتصادیة مستدامة

عصرنة وتحدیث نظام المیزانیة العامة لمواكبة التطورات في مجال التسییر المالي العمومي -

.وجعل النظام أكثر شفافیة وفعالیة

لأمثل والعقلاني لموارد الدولة، من خلال تخصیص الموارد بشكل فعّال ترشید الاستغلال ا-

.أقصى استفادة من الأموال العامةوربطها بالأهداف، فالإصلاح یسعى إلى تحقیق

ترشید نفقات التسییر من خلال الاستعمال العقلاني للموار المالیة ومحاربة مظاهر الإسراف -

.لتقلیل الأعباء على میزانیة الدولة

بشكل عام تسعى الإصلاحات المیزانیاتیة إلى تحقیق إدارة رشیدة وشفافة للمالیة العامة، بما 

.یخدم تحقیق التنمیة المستدامة ویعزز ثقة المواطنین في المؤسسات الحكومیة

كما یهدف الإصلاح الموازناتي إلى تحسین إدارة المال العام من خلال التركیز على الأداء 

.تائج، وزیادة الشفافیة، وترشید الإنفاق العام ، وتطویر القدرات المؤسسیةوالن

:الإصلاح المیزانیاتيمحاور :المطلب الثالث

أولهما میزانیاتي یتعلق بشكل جوهري إلى إقامة نظام جدید :ینقسم المشروع إلى شقین رئیسیین 

:ظام المعلوماتلتسییر النفقات، وثانیهما تقني یتعلق الإعلام الآلي ون

:محاور الإصلاح من جانبه المیزانیاتي:الفرع الأول

یرتكز مشروع الإصلاح في جانبه المیزانیاتي على العناصر الأساسیة التالیة
1
:

:إطار الموازنة المتعدد السنوات:أولاً 

جامعة قاصدي مرباح، ا لة الجزائرية للمالية العامة، :ورقلة (02:محمد مسعى ، الإصلاح الميزانياتي في الجزائر أهميته وصعوبات تطبيقه، العدد1

74، ص 10:مج)2020
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ولویات للدولة، وكذا یعد وسیلة لتسییر الموارد العمومیة التي تعبر عن التوجهات الكبرى، والأ

تقدیر الإیرادات والنفقات على أفق یمتد إلى ثلاث سنوات؛ لكن التصویت على المیزانیة یبقى على 

أساس سنوي، ویهدف هذا الإطار إلى تحسین عملیات التخطیط المالي وتحضیر المیزانیة؛ بتخصیص 

لیة ،وكذا فرض انضباط میزانیاتي الموارد حسب الأولویات الحكومیة، وتعدیل البرامج حسب القیود الما

.صارم

:على النتائجمرتكزة البرامج میزانیة:ثانیاً 

بحیث یعتمد هذا التسییر على تحدید البرنامج الرئیسي والبرامج الفرعیة والأهداف المرجوة بدقة 

.1ووضوح، ثم یتم قیاس مدى تحقیق هذه الأهداف باستخدام مؤشرات الأداء

:2التي من خلالها رصد الأداء رة إلى ضرورة التمییز بین أنواع مؤشرات الأداءوتجدر الإشا

.وتصف حجم الوحدات المادیة، وتكلفة الوسائل المستخدمة:)تالمدخلا(الوسائلمؤشرات-

وتصف مجموع الإنتاج الإدارة أو مصلحة مثل عدد الدورات ):المخرجات(مؤشرات المنتجات -

.المعالجةالتكوینیة وعدد الملفات

تحدد بالمقارنة مع أهداف البرنامج، ویوجد نوعین من ):العوائد المخرجة(مؤشرات النتائج -

نتائج وسیطة وتتعلق بالتغیرات التي تتطابق مع الأهداف :النتائج یمكن تمییزها على نحوین

.المحددة، ونتائج نهائیة والتي تكون منسوبة إلى برنامج واحد

:أعباء المیزانیةإعادة تصنیف :ثالثاً 

بتحدید طرق إعادة تصنیف النفقات العامة، في إطار نظام موازنة البرامج والأداء، ویتحقق ذلك 

بتغییر مدونة حسابات میزانیة الدولة، بتصنیف جدید یسمح بإظهارها بشكل متجانس، بحیث تصنف 

ة والمكانیة ممكنة في أیة الحسابات بشكل تفصیلي یضمن تناسق المحاسبة ویجعل المقارنة الزمنی

لحظة، وإعداد تقدیرات المیزانیة یكون سهلا، ویضمن بالدرجة الأولى رقابة مالیة فعالة وهذا یتطلب 

.توحید نفقات التسییر والتجهیز في مدونة واحدة

:إثراء وثائق المیزانیة العامة وتعدیل ملحقاتها:رابعاً 

.310ص الجليل عمالو، عثمان مداحي، دور الإصلاح الميزانياتي في ترشيد الإنفاق العام في الجزائر،مرجع سبق ذكره، عبد1
:جامعة يحي فارس(،رسالة لنيل شهادة الماستر 15-18قندقجي سمية، تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الإستشفائية في ظل القانون العضوي 2

.32-31ص)2024-2023دية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم الإقتصا
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یدة، و یقترح المشروع ملاحق جدیدة تضاف للملاحق یتضمن مشروع العصرنة على إعداد وثائق جد

.المعتمدة سابقا

:اور الإصلاح من جانبه التقني مح:الثانيالفرع 

:وضع نظام معلوماتي متكامل:أولاً 

یتمثل في وضع عتاد وأنظمة حدیثة وناجعة وملائمة، بطریقة تسمح بتعزیز إمكانیات عمل وزارة 

نظام یتعلق بالنفقات التي تغطي الحاجیات المحاسبیة والتسییر المالیة، وكذا یهدف إلى وضع

:1الموازناتي، ویعمل على

على مستوى استعمال الإعلام الآليیهدف إلى تعزیز:إعداد مخطط توجهي للإعلام الآلي-

.للضرائبلمدیریة العامةوكذا ا،المعلومات المالیة، وتكنولوجیاكل مركز الإعلام الآلي

یشمل هذا النظام على دورة النفقات والمحاسبة الواجب :عتمد لتسییر الموازنةوضع نظام م-

توفرها عند كل من الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین، وكذا لدى المصالح المسؤولة 

.عن تنفیذ الموازنة على مستوى وزارة المالیة

:الجدیدالمیزانیاتيالنظامفي ظل )میزانیة الدولةءأعبا(النفقات العامة:المطلب الرابع

بدءًا ببدأ تجدر الإشارة إلى أنه تم في إطار الإصلاح المیزانیاتي المتجسد في القانون العضوي 

بقوانین المالیة المعدل والمتمم، تغییر مصطلح النفقات العامة بمصطلح أعباء المتعلق18-15

لإصلاح العدید من المستجدات على الصعید ة، وإضافة لهذا التغیر الشكلي أدخل هذا امیزانیة الدول

.2الموضوعي فیما یتعلق بالنفقات العمومیة، من أبرزها إعادة تصنیفاتها

فنظرا لكون التقدیم المیزانیاتي السابق لم یكن یوفر الشفافیة اللازمة، ونظرا لإختلاف تقدیم میزانیة 

للمیزانیة، فإن النظام المیزانیاتي الجدید التسییر عن میزانیة التجهیز، مما یصعب مهمة المتصفح 

یقترح تصنیفا جدیدا 28:المتعلق بقوانین المالیة حسب مادته15-18المقرر بالقانون العضوي 

، 3جامعة الجزائر :الجزائر(09:مليكة حفيظ شبايكي، مغني نادية، موازنة البرامج والأداء كمدخل لترشيد النفقات العامة في الجزائر، العدد1

.410ص )سنة نشر.مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، د
المتعلق 15-18، تصنيف وتوزيع النفقات العامة بين النظام الميزانياتية السابق والإصلاح الميزانياتية المقرر بالقانون العضوي يوسف جيلالي 2

.281،ص07:مج)2023كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، :جامعة شلف (02:بقوانين المالية، العدد
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354-20ل ذلك بالمرسوم التنفیذي یوتم تفص.1للنفقات العمومیة، یتماشى وفق تسییر میزانیة البرامج

المحدد العناصر الكونة 2020نوفمبر 30افق ل المو 1442ربیع الثاني عام 14المؤرخ في 

.لتصنیفات أعباء میزانیة الدولة

تصنیف أعباء میزانیة الدولة المیزانیة حسب القانون العضوي المتعلق بالمالیة :الفرع الأول

:النشاطتصنیف أعباء المیزانیة حسب:أولاً 

ات محددة في صورة عدة برامج یقسم كل یقصد بهذا التصنیف تقسیم النفقات بشكل أهداف وغای

فإن 354-20من المرسوم التنفیذي 04:منها إلى برامج فرعیة وأنشطة وأنشطة فرعیة، وحسب المادة

هذا التصنیف یحدد وجهة أعباء میزانیة الدولة ومستوى تنفیذها ، ویهدف إلى تجسید میزانیة البرامج 

ب ــــن الإداریین ینبغي تحقیقها، وحســداف وغایات للمسیریــــد أهــداف، وذلك من خلال تحدیـــــــوالأه

من نفس المرسوم فإن التصیف حسب النشاط لأعباء میزانیة الدولة ینقسم إلى خمس 05:المادة 

.مستویات وهي محفظة البرامج، البرنامج، البرنامج الفرعي، النشاط، النشاط الفرعي

:محفظة البرامج-1

البرامج الموضوعة تحت مسؤولیة وزیر أو مسؤول مؤسسة عمومیة، ویمكن وهي تشكل مجموع 

التمییز بین نوعین من محافظ البرامج، وهي محافظ البرامج الخاصة بالوزراء، ومحافظ البرامج 

.الخاصة بمسؤولي المؤسسات العمومیة المستقلة

:البرنامج-2

البرامج والأهداف، حیث یمثل أعلى مستویات تقسیم یعد البرنامج نقطة ارتكاز أساسیة في میزانیة

ویتضمن البرنامج مجموع الإعتمادات المالیة التي تساهم في إنجاز .العمل الذي تؤدیه وحدة حكومیة

مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومیة ، ومحددة 

.2والمتناسقةحسب مجموعة من الأهداف الواضحة 

جامعة (04:ومشروع القانون العضوي الجديد لقوانين المالية، العدد17-84فتاح، الميزانية العامة بين القانون الأساسي فاطمة م:ينظر1

.336ص )2016تيارت، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مجلة القانون والعلوم السياسية، جوان 
.11، المرجع السابق، ص15-18ن العضوي ، الفقرة الخامسة، القانو 23:المادة 2
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یتبع البرنامج محفظة برامج وزاریة أو لمؤسسة عمومیة، ولا یمكن أن اعتمد برنامج یخص عدة 

.وزارات أو مؤسسات عمومیة إلا بعد الموافقة المسبقة للوزیر الأول

:البرنامج الفرعي-3

تقسیما وظیفیاً للبرنامج یقسم البرنامج إلى عدة برامج فرعیة، یدیرها مسؤول البرنامج، وهو یشكل

.متقاطع مع الطبیعة الإقتصادیة للنفقة أي حسب الأبواب

ویتم إظهار البرامج الفرعیة لكل محفظة برامج بموجب مراسیم توزیع الإعتمادات التي تصدر فور 

صدور قانون المالیة، حیث یصدر بشأن كل محفظة برامج مرسوم إما رئاسي أو تنفیذي یتضمن 

:1مكن الإشارة للبرامج الفرعیة  لوزارة التجارةالفرعیة لكل برنامج، ومن أمثلة ذلك یالبرنامج 

البرامج الفرعیةالبرامجالوزارة

الإدارة العامة-الدعم الإداري-وزارة التجارة الداخلیة وضبط السوق 

حمایة -

المستهلك

الممارسات التجاریة -

الجودة ومراقبة -

ضبط وترقیة -

ة المنافس

ضبط السوق-

:2النشاط-4

یعد النشاط تقسیما عملیا للبرنامج یسمح بتحدید مستوى تنفیذ السیاسات المنتهجة والمتبعة 

والإعتمادات المطلوبة المخصصة والمنفذة، كما یقصد به أیضا مجموعة متجانسة من الأعمال 

و خدمة، أو من أجل وضع جهاز والمشاریع التي تستلزم موارد بشریة ومادیة من أجل إنتاج سلعة أ

تدخل أو وظیفة إداریة، ویتم توزیع إعتمادات البرنامج على نشاط واحد أو أكثر من قبل مسؤول 

البرنامج، ویتم على مستوى النشاط تقییم مدى توفر الإعتمادات المالیة ویتم تنفیذ أي نفقة یحددها 

.الآمر بالصرف

.15-18من إعداد الطالبة بناء على هذه القانون العضوي 1
المتعلق 15-18يوسف جيلالي ، تصنيف وتوزيع النفقات العامة بين النظام الميزانياتية السابق والإصلاح الميزانياتية المقرر بالقانون العضوي 2

.286-285ق،ص بقوانين المالية، المرجع الساب
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النفقة العمومیة، أي تنفیذ إجراءات الإلتزام؛ التصفیة وتحریر وبالتالي فالنشاط یعد مستوى تنفیذ 

.الحوالات، حیث لا یمكن تنفیذ هذه الإجراءات على مستوى البرنامج والبرنامج الفرعي

:النشاط الفرعي-5

ار النشاط یمكن عند الإقتضاء تقسیم النشاط إلى أنشطة فرعیة توضح أكثر مستوى التنفیذ، وعلى غر 

الفرعي تقسیما عملیا للبرنامج، وفي حالة وجود النشاط الفرعي فإنه یتم على مستواه تقییم یعد النشاط 

.نفقة یحددها الآمر بالصرفمدى توفر الإعتمادات المالیة ویتم تنفیذ أي

)02(1لة حسب النشاطتصنیف أعباء میزانیة الدو :02الشكل

:أعباء المیزانیة حسب الطبیعة الإقتصادیةتصنیف:ثانیا

من المرسوم التنفیذي 08:، والمادة07:وكذا أحكام المادة15-18من القانون 29:حسب المادة

یحدد العناصر المكونة لتصنیفات أعباء میزانیة الدولة، ویشمل عناوین النفقات وأصنافها 20-354

.بة لكل الوزارات والمؤسسات العمومیةبالنس

.15-18من إعداد الطالبة  على ما جاء في القانون العضوي 1

المحفظة

)3(البرنامج )2(البرنامج )1(البرنامج 

)2(البرنامج الفرعي )1(البرنامج الفرعي 

النشاط

)إن وجد(النشاط الفرعي
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تم تحیدي 2022أوت 15الصادر من الوزیر المكلف بالمیزانیة بتاریخ 124وبموجب القرار رقم 

عناوین وإثنان )7(الأصناف الفرعیة للنفقات وكذا ترمیزها حسب الطبیعة الإقتصادیة، ویتضمن سبعة 

:صنفا على الشكل التالي)32(وثلاثون 

(ن الأولالعنوا :T1(،مواد 7یتضمن نفقات المستخدمین)1تتكون من)أصناف:

خدمات -5.مساهمات صاحب العمل-4.الزیادات-3.العلاوات والتعویضات-2.الرواتب-1

تخصیصات الرواتب -7.حوادث العمل ومعاش الخدمة-6.اجتماعیة على عاتق صاحب العمل 

.اري والمؤسسات العمومیة المماثلة الأخرىللمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإد

(الثانيالعنوان  :T2(مواد 10یتضمن ،نفقات تسبیر المصالح)تتكون من)أصناف:

.الإیجار-4.الخدمات المهنیة-3.الإعلام والتوثیق-2.تنقلات والنقل والإتصالاتال-1

.أعباء أخرى للتسییر-8.واللوازمالتموینات -7.خدمات أخرى-6.الصیانة والإصلاح-5

تخصیصات تسییر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -10.خدمات التمهین والتكوین-9

.والمؤسسات العمومیة المماثلة الأخرى

(الثالثالعنوان  :T3(مواد 3یتضمن ،نفقات الإستثمار)تتكون من)أصناف:

تخصیصات الإستثمار للمؤسسات العمومیة ذات الطابع -3.تثبیتات معنویة-2.تثبیتات عینیة-1

.الإداري والمؤسسات العمومیة المماثلة الأخرى

(الرابعالعنوان  :T4(مواد 7یتضمن ،نفقات التحویل)تتكون من)أصناف:

تحویلات للمؤسسات العمومیة ذات -3.تحویلات لفائدة المؤسسات-2.تحویلات لفائدة الأشخاص-1

تحویلات-4.قتصادي والصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة المماثلة الأخرىالطابع الإ

تحویلات لفائدة المنظمات الدولیة ولدول -6.نحویلات لفائدة الجمعیات-5.للجماعات المحلیة

.تحویلا أخرى-7.أجنبیة

(الخامسالعنوان  :T5(2مادتین یتضمن ،أعباد الدین العمومي)تتكون من)أصناف:

.مصاریف أخرى على الدین العمومي-2.فوائد على الدین العمومي-1

(السادسالعنوان  :T6(مواد 3یتضمن ،عملیات المالیةنفقات ال)تتكون من)أصناف:

المتعلق بقوانين المالية المعدل 15-18ميلود حاج عمر، عبد القادر عيساوي، قراءة في تصنيف أعباء ميزانية الدولةعلى ضوء القانون1

.880،  ص08:مج)2023نية والاجتماعية ، مجلة العلوم القانو :جامعة زيان عاشور الجلفة(03:والمتمم،العدد
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.ودائع وكفالات-3.القروض والتسبیقات-2.مساهمات المالیةال-1

(سابعالعنوان ال :T7(وان على أصنافهذا العنیتضمن لا ،غیر المتوقعةنفقات ال.

كم خلال هذا التصنیف یلاحظ أنه قد قام بجمع كل النفقات حسب طبیعتها الإقتصادیة في عناوین 

محددة تحوي الأصناف، والأصناف الفرعیة، بخلاف السابق؛ حیث كان التصنیف قائم على )أبواب(

نت توزع حسب الوزارات، في الإزدواجیة؛ نفقات التسییر ونفقات التجهیز، فإعتمادات نفقات التسییر كا

حین تقسم إعتمادات نفقات التجهیز حسب القطاعات، وهذا الأسلوب یؤدي إلى التداخل بین أصناف 

نفقات التسییر والتجهیز، بخلاف توزیع الإعتمادات الحالي والذي یكون حسب البرامج، وهو ما یجعل 

ئف أو الهیئات الإداریة، ومع النشاط من مع الوظا، إمكاني التقاطع ممكنة سواء مع عناوین النفقات ا

.1باب أولى

نفقات المستخدمین، نفقات تسییر (ومما تجدر الإشارة إلیه أنّه إذا كانت الأبواب الأربعة الأولى 

أبواب مشتركة بین جمیع الوزارات والهیئات العمومیة التي )المصالح، نفقات الإستثمار، نفقات التحویل

أعباء الدین العمومي، نفقات العملیات (بة العمومیة، فإن الأبواب الثلاثة الأخیرة تطبق قواعد المحاس

.2تخص فقط مدونة وزارة المالیة)المالیة، نفقات غیر متوقعة

.880ميلود حاج عمر، عبد القادر عيساوي، المرجع السابق، 1
المتعلق 15-18يوسف جيلالي ، تصنيف وتوزيع النفقات العامة بين النظام الميزانياتية السابق والإصلاح الميزانياتية المقرر بالقانون العضوي 2

.287لسابق، صبقوانين المالية، المرجع ا
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:ومن هذا یمكننا إستنتاج الشكل التالي 

1یزانیة حسب الطبیعة الإقتصادیةتصنیف أعباء الم:02الشكل

:أعباء میزانیة الدولة حسب الوظائف الكبرى للدولةتصنیف:ثالثاً 

وبناء على .یتكون هذا التصنیف من خلال تعیین القطاعات المكلفة بتحقیق الأهداف حسب الوظیفة

للأعباء   یرتكز هذا التصنیف على أساس وظیفي 354-20من المرسوم التفیذي 10نص المادة 

یتضمن حسب المستوى، مجموع الأنشطة التي تساهم في تحقیق نفس الهدف؛ وهذا یشكل القاسم 

.2المشترك لكل أصناف أعباء المیزانیة ، الموجهة خصیصاً لإعداد الإحصائیات ودراسات المقارنة

.15-18على ما جاء في القانون العضوي استنتاجا مما سبق ،و من إعداد الطالبة  1
.287يوسف جيلالي ،المرجع السابق، ص2

نفقات المستخدمین

نفقات تسییر المصالح

نفقات الإستثمار

نفقات التحویل

نفقات العملیات المالیة

نفقات غیر متوقعة

وزارات والمؤسساتال

العمومیة

المالیة    وزارة

أعباء الدین العمومي
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:1تحدد مستویات التصنیف حسب الوظائف الكبرى للدولة لعباء میزلنیة الدولة حسب

الأساسیة التي یجب یسمح هذا المستوى بتحدید الاحتیاجات العامة والمنفعة العامة:القطاع-1

.تلبیتها

المستوى الذي یضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقیق نفس :الوظیفة الأساسیة-2

.معنيالهدف النهائي، وتهدف إلى تلبیة الإحتیاجات والمنفعة الأساسیة المحددة في القطاع ال

المستوى الذي یتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقیق نفس :الوظیفة الثانویة-3

.الهدف الوسیط

وتصنف القطاعات الرئیسیة المكلفة بإنجاز الأهداف حسب الوظائف الكبرى للدولة على الشكل 

–الشؤون الإقتصادیة –مومي التظام والأمن الع–الدفاع -المصالح العامة للإرادة العمومیة:التالي

الحمایة –التعلیم –الترفیه والثقافة والعبادة –الصحة –السكن والتجهیز الجماعي –حمایة البیئة 

.الاجتماعیة

ویتمیز هذا التصنیف على أنه تصنیف للأعباء یتضمن حسب مستوى الأنشطة التي تساهم في

ترك لكل أصناف أعباء المیزانیة، والموجهة خصوصاتحقیق نفس الهدف، كما أنه یتعبر القاسم المش

لإعداد الإحصائیات والدراسات المقارنة، وتحدد الوظائف الأساسیة والثانویة للتصنیف حسب الوظائف

.الكبرى للدولة وترمیزها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة

:ة المكلفة بإعداد المیزانیة وتنفیذهاالمیزانیة الدولة حسب الهیئات الإداریأعباءتصنیف:رابعاً 

یسمح هذا التصنیف لأعباء الدولة بتوزیع الإعتمادات وفقا للهیكل التنظیمي أو التنظیم المحلي 

للهیئة الإدارة المعنیة، وینظم التصنیف حسب الهیئات الإداریة تبعاً لمستوى الهیكل التنظیمي للنشاط 

:وفق التالي

.هذا المستوى نوع الهیئة الإداریةیحدد:المستوى الأول-

المتعلق بقوانين المالية المعدل 15-18ميلود حاج عمر، عبد القادر عيساوي، قراءة في تصنيف أعباء ميزانية الدولةعلى ضوء القانون1

.881،المرجع السابق، ص والمتمم
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.یحدد هذا المستوى صنف الوحدة الإداریة التي تتلقى الإعتمادات:المستوى الثاني-

.یحدد هذا المستوى المصالحة أو المستفیذ أو المتلقى للإعتمادات:المستوى الثالث-

.نفقةیحدد هذا المستوى الموقع أو الأثر الجغرافي لل:المستوى الرابع-

یحدد ترمیز التصنیف حسب الهئیة الإداریة لأعباء میزانیة الدولة بموجب قرار من الوزیر المكلف 

.1بالمیزانیة

:ترمیز النظام المدمج للتسییر المیزانیاتي والمحاسبي:الفرع الثاني

ق بالمدونة یحدد الترمیز للنظام المدمج للتسییر المیززانیاتي والمحاسبي من خلال الترمیز المتعل

الذي یحدد كیفیات ترمیز 2022المؤرخ في دیسمبر 9657حسب النشاط، وهذا طبقا للمنشور رقم 

:التصنیف حسب النشاط لأعباء میزانیة الدولة

××××××××××××××××××

فرعي     البرنامج         حافظة البرامجالفضاء الإقلیمي     النشاط الفرعي             النشاط         البرنامج ال

الترمیز المتعلق بالمدونة حسب النشاط  :03الشكل

یلحق كل برنامج بوزارة أو موضعا، حیث)18(یضم ثمانیة عشر في المجموع الترمیزیضم هذا 

).حافظة برامج(ل مجموع برامجها هیئة عمومیة، مما یشك

.881ميلود حاج عمر، عبد القادر عيساوي، المرجع السابق، ص1
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:1مثال توضیحي

الإدارة العامة :برنامج 

الدعم الإداري:البرنامج الفرعي

300000300220780220

الفضاء الإقلیمي     النشاط الفرعي             النشاط         البرنامج الفرعي     البرنامج         حافظة البرامج

وزارة التجارةلا یوجد              رمز نشاط مدیریة      الدعم الإداري     الإدارة العامة     ولایة الأغواط        

لولایة الأغوط

حمایة المستهلك :برنامج 

الممارسات التجاریة مراقبة :البرنامج الفرعي

300000300220580220

الفضاء الإقلیمي     النشاط الفرعي             النشاط         البرنامج الفرعي     البرنامج         حافظة البرامج

وزارة التجارة  الممارسات مراقبةرمز نشاط مدیریة     حمایة المستهلكلأغواط        لا یوجد    ولایة ا

لولایة الأغواط                                 التجاریة      

من إعداد الطالبة:05الشكل –04الشكل
1
مثال توضیحي للترمیز المتعلق بالمدونة حسب النشاط:

، تطبيقا على مديرية التجارة 2020نوفمبر 30المؤرخ في 354-20من المرسوم التنفيذي رقم 06:من إعداد الطالبة طبقا لأحكام المادة1

لولاية الأغواط
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:تمهید

وفي الجزائر وبعد .تُعد الأنشطة التجاریة عصب الحیاة الاقتصادیة لأي مجمتع، وتعكس تطوره ونموه

عقود من الاستقلال والتنمیة، تزایدت الحاجة إلى تنظیم وتأطیر هذا القطاع الحیوي لحمایة المستهلك وتعزیز 

ة كركیزة أساسیة لتطبیق السیاسات ات الولائیة للتجار أهمیة المدیریوفي هذا السیاق، تبرز .المنافسة الشریفة

دیریة التجارة لولایة الأغواط كنموذج، مستعرضًا سیاقها التاریخي والجغرافي، یتناول هذا الفصل م.الحكومیة

، وصولاً إلى مهامها المتعددة في ضبط السوق وتسهیل 1974وتطور نشاطها التجاري، ونشأتها منذ عام 

في ظل التحولات الجذریة نحو میزانیة البرامج والأداء، بات ترشید نفقات تسییر المصالح .یةالتجارة الخارج

یستعرض المبحث الثاني آلیات هذا الترشید .ضرورة ملحة لربط الإنفاق بالأهداف وتعزیز الحوكمة الرشیدة

ارد، من تخطیط ، وكیف طبقتها المدیریة لضمان الاستخدام الأمثل للمو 15-18وفق القانون العضوي 

.المیزانیة إلى ترشید المشتریات وإدارة الموارد البشریة، مع تقدیم مثال تطبیقي

:قسیم هذا الفصل إلى مبحثین كالتاليتم ت

خصص للتعریف بمدیریة التجارة لولایة الأغواط:الأولالمبحث

في المدیریة 15-18لقانون العضوي في ظل األیات ترشید نفقات تسییر المصالح:المبحث الثاني

الولائیة للتجارة بالأغواط
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مدیریة التجارة لولایة الأغواط:المبحث الأول

مدیریة التجارة لولایة الأغواطالسیاق التعریفي ل:الأولالمطلب

ري بهاالنشاط التجاتطورو تاریخ ولایة الأغواط نبذة عن :الفرع الأول

خضعت لحكم الأتراك العثمانیین في عام .على الأقلي عشریعود تاریخ الأغواط إلى القرن الحاد

، وسقطت تحت الحكم الإستعماري الفرنسي حتى عام 1852، شهدت المدینة حصارا وحشیا عام 1786

.أصبحت مقراً لولایة تحمل نفس الإسم1974، ومنذ عام 1962

للصحراء ونافذة للهضاب فهي منطقة وصل وعبور بین الشمال اً ومنفذاً تعتبر منطقة الأغواط باب

بموقعها الجغرافي الممیّز التلیة الشمالیة؛ هام بین المناطق الصحراویة الجنوبیة والمناطق والجنوب وممراً 

انة بوأها مكو كواحة على الحافة الشمالیة للصحراء جعلها محطة تجاریة تربط الشمال بالجنوب؛والمتمیز

.المنسوجاتجات والحرف الیدویة، خاصة السجاد و للمنتوسوقاً ،1هاماهامة فكانت مركزا استراتیجیا وتجاریا

التجارة في الأغواط بالتغیرات الإقتصادیة والاجتماعیة التي فرضها خلال فترة الإستعمار الفرنسي، تأثرت 

ین الأوربیین، واستغلال الموارد، مما أثرعلى الإستعمار، إذ تم إنشاء طرق وسكة حدیدیة لخدمة المستوطن

.أنماط التجارة التقلیدیة

بعد الإستقلال، شهدت الأغواط تطوراً في الأنشطة التجاریة مع التنمیة الإقتصادیة للبلاد؛ أصبحت مركزا

.في لعب دور حیوي في إقتصادهاإداریاً وعسكریاً هاماً، واستمرت التجارة 

دیریة التجارة لولایة الأغواطمنشأة :لفرع الثانيا

مدیریة التجارة لولایة الأغواطالخلفیة التاریخیة لتأسیس :أولاً 

عملیة إعادة تنظیم إداري شاملة، كان لها دور محوري في تشكیل 1974شهدت الجزائر في عام 

داري الإو هیكليالتطور الهذارةدیریة التجارة لولایة الأغواط هي ثمالهیكل الإداري للدولة بعد الإستقلال، وم

فقد نشأت مع تأسیس ولایة الأغواط ، للجماعات المحلیة والتنظیمات المختلفة على مستوى التراب الوطني

.1974یولیو 2المؤرخ في 69-74وذلك بموجب الأمر رقم كإقلیم ترابي، 

(02:، العدد)1830-1730ما بين سنتي (قة الأغواط وأثرها في رسم علاقة ضد السلطة العثماني علي طالبي، حليلي بن شرقي ، جغرافية منط1

.363ص )2022ا لة التاريخية الجزائرية، :جامعة المسيلة
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وهو .1983حتى سنة »والنقل مدیریة التجارة والأسعار «:كانت المدیریة في البدایة تحمل إسم

في یعكس للجوانب حیویة من التنظیم الإقتصادي والبنیة التحتیة، الذي كان شائعا في فترة ما بعد الإستقلال

.الجزائر، حیث لعبت الدولة دورا هاماً في التحكم في الأسعار وإدارة الخدمات الأساسیة مثل النقل

لتجارة مع ، دُمجت مدیریة ا1986فبرایر 18المؤرخ في 30-86وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، إلى جانب مصلحة التخطیط والتهیئة »قسم التنظیم الإقتصادي«لتصبح ضمن مصلحة التسویق والأسعار

ي مكاتب وفقاً لقرار وزاري مشترك، مما یعكس اتجاها العمرانیة، وقد تم تنظیم مصلحة التسویق والأسعار ف

هدف من هذا الإدماج هو ربط حو تبسیط الإدارة الإقتصادیة على المستوى الإقلیمي، وكان الوطنیا محتملا ن

.التجارة بشكل أوثق مع أهداف التخطیط الإقتصادي والتنمیة الإقلیمیةسیاسة

، والذي 1991أبریل 6المؤرخ في 91-91م استقلت المدیریة بذاتها بعد صدور المرسوم التنفیذي رق

، وبذلك اتخذت المدیریة اسمها 1992مارس 14المؤرخ في 111-92حقاً بالمرسوم التنفیذي رقم لاعُّدل

مما یعكس تحولاً في السیاسات الوطنیة نحو التركیز بشكل أكبر ،»مدیریة المنافسة والأسعار«:الجدید 

.یاتعلى قضایا المنافسة والتحكم في الأسعار في التنظیم الاقتصادي على مستوى الولا

الإقتصادي التجاري و أصبحت هیئة مستقلة تابعة لوزارة التجارة، تتولى مهمة متابعة ومرقبة النشاط وبهذا 

.في جمیع انحاء الولایة

الذي ، 2003نوفمبر 5المؤرخ في 409-03، صدر المرسوم التنفیذي رقم 2003في أواخر سنة 

:سمحت المدیریة تحمل اة لوزارة التجارة، ومنذ ذلك الحین أصبتضمن إعادة هیكلة وتنظیم المصالح الخارجی

أوسع من مجرد المنافسة والأسعار، أما حالیاً أصبح ؛ وهذا لتشمل وظائف»مدیریة التجارة لولایة الأغواط «

ت وترقیة الصادراوهي تابعة للمدیریة الجهویة للتجارة »وترقیة الصادرات مدیریة التجارة «المدیریة اسمها

.ورقلةلولایة 

مدیریة التجارة لولایة الأغواطتعریف :یاً ثان

:تقدیم-1

، تبذل المدیریة الولائیة للتجارة لولایة الأغواط هي هیئة تابعة لوزارة التجارة، تتمتع بالشخصیة المعنویة

موارد بشریة المدیریة جهوداً مكثفة لتنظیم مراقبة الأنشطة التجاریة في إقلیم الولایة، حیث سخّرت لذلك

مكلفین موظفین من الأسلاك المشتركة وأعون تقنیین:ما بین دائماً موظفا143كبیرة تشمل ومادیة

وملاحظة السوق والمنازعات والشؤون القانونیة، بمراقبة الجودة ومكافحة الغش والممارسات التجاریة

.موظفاً متعاقداً 14إلى بالإضافة 
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:معلومات الإتصال-2

الأغواطولایة بالوئام یة التجارة  في حيقع مدیر ت:العنوان.

149114029/019114029:الفاكس /الهاتف

الإلكترونيالموقع:dcwcommerce03@gmail.com

مدیریة التجارة لولایة الأغواطمهام :الثاني المطلب 

مثل مهام المدیریة الولائیة للتجارة تت2011ینایر  20المؤرخ في 09-11حسب المرسوم التنفیذي 

في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة والجودة وحمایة المستهلك وتنظیم 

.النشاطات التجاریة والمهن المقنّنة والرقابة الإقتصادیة وقمع الغش

:1ثل مهام مدیریة التجارة في  ما یليا المرسوم تممن هذ03:المادة ت علیهنصما في ضوءو 

:المنافسة العادلةتعزیز :أولاً 

حترام قواعد المنافسة وتوفیر شروط عادلة ونزیهة بین المتعاملین المدیریة على ضمان اتعمل 

الاقتصادیین، كما تساهم في تطویر وترقیة قانون المنافسة فیما یخص انشطة إنتاج وتوزیع السلع والخدمات؛ 

جات لسوق وتقدیم أفضل الأسعار والمنتان تحقیق المنافسة الحقیقیة والعادلة ونزیهة یساهم في كفاءة اإذ

.للمستهلكین 

:حمایة المستهلك ومكافحة الغش:ثانیاً 

تولي مدیریة التجارة أهمیة قصوى لحمایة حقوق المستهلك ومكافحة جمیع أشكال الغش التجاري، وتشمل 

مجال القیام بعملیات التحسیس والتوعیة لترقیة ثقافة الإستهلاك والتعریف بالمخاطر الناجمة مهامها في هذا ال

عن استهلاك المواد غیر الصالحة والتي لا یسجیب لشروط السلامة والصحة والأمن كما تقوم المدیریة 

اللازمة لقمع الغش والمنتجات الأخرى، وتخذ الإجراءاتبمراقبة الجودة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة

.والممارسة التجاریة غیر المشروعة

:مراقبة السوق والمعلومات الإقتصادیة:ثالثاً 

المدیریة بمسؤولیة متابعة تطور الأسعار عند إنتاج وإستهلاك السلع والخدمات الإستراتیجیة، كما تقوم تقوم

للإعلام، إن جمع وتحلیل بیانات بوضع نظام إعلامي حول وضعیة السوق بالإتصال مع النظام الوطني

.السوق أمر لإتخاذ قرارات مستنیرة وتنفیذ سیاسات فعّالة

.08-07، ص 2011يناير 23، 04:، العددالجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية، 03:المادة:ينظر1
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:تنظیم الأنشطة والمهن التجاریة:رابعاً 

.تتولى التجارة مهمة تنظیم الأنشطة یضمن الأمتثال للقواعد ویخلق بیئة تجاري منظمة

:تسهیل التجارة الخارجیة:خامساً 

التجارة في تسهیل التجارة الخارجیة من خلال متابعة الأنشطة المرتبطة بعملیات الإستراد تساهم مدیریة

.والتصدیر

:معالجة الشؤون القانونیة والمنازعات:سادساً 

تتولى المدیریة مسؤولیة تنظیم وتسییر الشؤون القانونیة والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة 

التعامل الفعّال مع المنازعات یضمن تطبیق القانون وتحقیق فتكفل بها عند الإقتضاء،الة والقرارات العد

.العدالة

:مراقبة الجودة والمعاییر:سابعاً 

تسهر مدیریة التجارة على تطبیق سیاسة الرقابة الإقتصادیة وقمع الغش، وتشارك مع الهیئات المعنیة في 

ظافة والأمن المطبقة على المنتجات والخدمات،إن ضمان جودة نإعداد المقاییس المتعلقة بالجودة وال

.المنتجات یحمي المستهلك ویعزز سمعة المنتجات الوطنیة

:مهام أخرى:ثامناً 

للمتعاملین الإقتصادیین والمستهلكین في مدیریة التجارة بتقدیم المساعداتتقومبالإضافة إلى هذه المهام 

افة، وتطویر الإعلام وتوعیة المهنیین والمستهلكین، وإقتراح برامج تكوین مجالات الجودة والأمن والنظ

وتحسین مستوى الموظفین، وتنظیم وإدارة الأرشیف، كما تضمن المدیریة استمراریة الخدمة خلال المناسبات 

.والأعیاد
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هیكل مدیریة التجارة لولایة الأغواط:المطلب الثالث 

1لمدیریة التجارة  لولایة الأغواطهیكل التنظیمي لال:06الشكل 

ية الأغواطمديرية التجارة لولا 1

مكتب 

المستخدمین 

والتكوین

مكتب منازعات 

الممارسات  

اریةالتج

مكتب  مراقبة 

المنتوجات الصناعیة 

والخدمات

مكتب مراقبة 

الممارسات التجایة

المدیر

مكتب ملاحظة السوق 

والإحصائات

مصلحة الإدارة 

والوسائل

لحة المنازعات مص

والشؤون القانونیة
مصلحة حمایة 

المستھلك وقمع الغش

مصلحة مراقبة 

الممارسات التجاریة 

والمضادة للمنافسة

مصلحة ملاحظة السوق 

والإعلام  الاقتصادي

مكتب المحاسبة 

والمیزانیة 

والوسائل

مكتب الإعلام 

الآلي والوثائق 

والأرشیف

مكتب 

منازعات قمع 

الغش

مكتب الشؤون 

القانونیة ومتابعة 

التحصیل

مكتب مراقبة 

المنتوجات الغذائیة

مكتب ترقیة الجودة 

والعلاقات مع الحركة 

الجمعویة

مكتب مراقبة 

الممارسات 

المضادة للمنافسة

مكتب التحقیقات 

المتخصصة

رئیس مھمة لقمع 

الغش

رئیس مھمة 

المنافسة

مكتب تنظیم السوق 

والمھن المقننة

مكتب ترقیة التجارة 

وأسواق الخارجیة 

المنفعة العامة

مكتب ترقیة التجارة 

الخارجیة وأسواق 

العامةالمنفعة
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مدیریة التجارة لولایة الأغواطمصالح :الرابعالمطلب 

رى مجموعة من تتكون مدیریة التجارة لولایة الأغواط من مجموعة من المصالح والتي تضم هي الأخ

:المكاتب 

:ارة والوسائلالإدةلحمص:الفرع الأول

تُعدّ مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة ضروریة للتشغیل الحسن والسلس للمدیریة؛ حیث توفر الدعم 

یة لأي هذه المصلحة نموذجالداخلي اللازم للموارد البشریة والإدارة المالیة وإدارة المعلومات، تُعد وظائف

دة إداریة داخل منظمة حكومیة، فلإدارة الفعّالة لشؤون الموظفین، والمالیة والمعلومات أمر بالغ الأهمیة وح

.للفعالیة الشاملة لأنشطة المدیریة التنظیمیة والإنقاذیة

، تنصیب، یفذلك بإتباع مسارهم العام من توظ؛ و في إدارة شؤون الموظفینتشمل مهام المصلحة 

، والتعامل مع التدریب والتطویر المهني لموظفینإقتراح برامج بالإضافة إلى و ،یة التقاعدتكوین، إلى غا

.، وتنظیم وإدارة الرصید الوثائقي والأرشیفة تكلونیوجیا المعلوماتوإدار المحاسبة والمیزانیة والموارد

:مكاتب)03(تضم مصلحة الإدارة والوسائل ثلاث 

 الوسائلمكتب المحاسبة والمیزانیة و.

مكتب المستخدمین والتكوین.

مكتب الإعلام الآلي والوثائق والأرشیف.

:المنازعات والشؤون القانونیةةلحمص:الثانيالفرع 

تشمل مهام هذه المصلحة في التعامل مع المنازعات المتعلقة بالممارسات التجاریة، والتعامل مع 

ضائیة القالدعاوىؤون القانونیة ومتابعة التحصیلات، وتنظیم وإدارةالمنازعات المتعلقة بقمع الغش، وإدارة الش

تابعة  تنفیذ الأحكام القضائیة، وتقدیم المشورة القانونیة وضمان الإمتثال للقوانین المتعلقة بأنشطة الرقابة وم

.واللوائح

:مكاتب)03(تضم مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة على ثلاث 

الممارسات التجاریةمكتب منازعات.

مكتب منازعات قمع الغش.
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مكنب الشؤون القانونیة ومتابعة التحصیل.

:ملاحظة السوق والإعلام الاقتصاديمصلحة :الثالثالفرع 

تعمل مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الإقتصادي كمركز معلومات رئیسي للمدیریة؛ حیث توفر بیانات 

.وجیه عمل باقي المصالح، خاصة الرقابیة منهاوتحلیلات ضروریة تستخدم في ت

تعتبر مراقبة السوق والإحصائیات أساسیة لفهم دینامیكیات السوق، وتساعد هذه المعلومات في تحدید و 

المشكلات المحتملة المتعلقة بالمنافسة غیر العادلة أو التلاعب بالأسعار أو وجود سلع دون المستوى، والتي 

ها خارجیة ضمن هذه المصلحة إلى دور مصالح أخرى، كما یشیر تضمین ترویج التجارة التعالجها بعد ذلك 

.في دعم التنمیة الإقتصادیة

لیل السوق، وجمع ومعالجة الإحصائیات السوقیة، وتنظیم هذه المصلحة في  مراقبة وتحمهام تتمثل

نفعة العمومیة، كما تشمل المهام إنشاء نظام إدارة أسواق الم، السوق والمهن المقننة، وترقیة التجارة الخارجیة

تاج إلى معلومات حول وضع السوق بالتنسیق مع النظام الوطني للإعلام، ومتابعة تطور الأسعار من الإن

.الاستهلاك

:مكاتب)03(تضم مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الإقتصادي ثلاث

مكتب ملاحظة السوق والإحصائیات.

لمهن المقننةمكتب تنظیم السوق وا.

مكتب ترقیة التجارة الخارجیة وأسواق المنفعة العامة.

:المستهلك وقمع الغش حمایة ةلحمص:الرابعالفرع 

مراقبة جودة المنتجات الغذائیة، وتعزیز الجودة وتنمیة العلاقات مع جمعیات حمایة بهذه المصلحة تتكفل

لاضافة إلى تحدید المخاطر المرتبطة بالمنتجات غیر المستهلك، والتوعیة وتعزیز ثقافة الاستهلاك، با

المتوافقة، كما تشمل المهام تنفیذ برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش، وتسجیل محاضر الغش، وتسهیل 

إعادة الفتح، بالإضافة إلى ذلك، التسویات الإداریة، وإحالة القضایا إلى العدالة، بما في ذلك تقاریر الإغلاق و 

.والتحقیقات المتعلقة بمعاییر الجودة والنظافة والسلامةلمصلحة في الدراسات شارك ات

:مكاتب)04(تضم مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش أربع 

مكتب مراقبة المنتوجات الصناعیة والخدمات.

مكتب مراقبة المنتجات الغذائیة.
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رقیة الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعویةمكتب ت.

س مهمة لقمع الغشمكتب رئی.

:الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسةةلحمص:الخامس الفرع 

یشمل مهام هذا المصلحة على الأرجح مراقبة الممارسات التجاریة لضمان الامتثال للوائح، ومكافحة 

ین المتعاملین بوالنزیهةالممارسات المنافیة للمنافسة، وإجراء تحقیقات متخصصة وضمان المنافسة العادلة

.الاقتصادیین، وتسجیل محاضر المخالفات، وتسهیل التسویات الإداریة، وإحالة القضایا إلى العدالة

:مكاتب)04(تضم مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة أربع 

مكتب مراقبة الممارسات التجاریة.

مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة.

التحقیقات الخاصةمكتب.

مكتب رئیس مهمة للمنافسة.
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15-18في ظل القانون العضوي ترشید نفقات تسییر المصالحألیات :المبحث الثاني

في المدیریة الولائیة للتجارة بالأغواط 

في نظام المیزانیة، والتي في سیاق التطورات الحالیة التي تشهدها الجزائر نحو إصلاحات جذریة 

ائل إلى میزانیة البرامج والأداء، یصبح ترشید نفقات تسییر تهدف بشكل أساسي إلى الإنتقال من میزانیة الوس

المصالح بمدیریة التجارة أكثر أهمیة، ویرتبط بشكل وثیق بتحقیق الأهداف والنتائج المسطرة لكل برنامج 

امل آلیات وخطوات ترشید النفقات لتصبح دزاء لا یتجزء من ومصلحة، وفي هذا السیاق الإصلاحي تتك

.عملیة التسییر الحدیثة القائمة على الفعالیة والنجاعة

عبئاً ومسؤولیة أكبرعلى عاتق مسؤولي المصالح والإدارات، حیث یتوجب تضع الاصلاحات المیزانیاتیة

وإثبات قیمة ممكنة مقابل الأموال المنفقةأفضلعلیهم لیس فقط الإلتزام بالإعتمادات المخصصة، بل تحقیق 

.مدى مساهمة كل نفقة في بلوغ أهداف البرنامج

في ظل هذه الإصلاحات، یمكن بلورة آلیات وخطوات ترشید نفقات تسیرر المصالح بمدیریة التجارة 

:لولایة الأغواط كالتالي

ح بمدیریة التجارة لولایة ترشید نفقات تسییر المصالآلیات وركائز :المطلب الأول

الأغواط في نطاق الإصلاحات المیزانیاتیة

كإطار لضبط ترشید نفقات تسییر المصالح  15-18القانون العضوي :الفرع الأول

بمدیریة التجارة لولایة الأغواط

المتعلق بقوانین المالیة یرتكز 15-18قم ترشید نفقت تسییر المصالح في ظل القانون العضوي ر 

على مبادئ الحوكمة الرشیدة والشفافیة والمساءلة، ویتطلب تطبیق مجموعة من الآلیات والإجراءات التي 

:1هانذكر منتتماشى مع هذا الإطار القانوني، 

:قالمة (علوم المالية مشعلي مريم، عثمانية نسرين، دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية في الإدارات العمومية، رسالة لنيل شهادة الماستر في ال1

51ص )2015-2016، 1945ماي 8جامعة 
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:تحدید الأهداف:أولاً 

رة دقیقة وبصفة مستمرة، مع ترتیب هذه وتعني تحدید الأهداف التي یسعى المجتمع إلى تحقیقها بصو 

الأهداف وفقاً لأهمیتها النسبیة أخذاً في الإعتبار المتغیرات الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة التي تمثل 

.المرحلة التي یمر بها المجتمع

:حصر وتحدید البرامج البدیلة:ثانیاً 

داف بما یتضمنه ذلك من تحدید البرامج التي یجب وتعني تحدید البرامج التي تمكن من تحقیق هذه الأه

أن تضطلع بها الدولة وتلك التي یضطلع بها القطاع الخاص مع التمییز في نطاق برامج الإنفاق العام بین 

.برامج الإشباع المباشر وبرامج الإشباع غیر المباشر

:استخدام أسالیب التحلیل:ثالثاً 

.ة على تحقیق أهداف المجتمعوذلك لاختیار أفضل البرامج قدر 

:تخصیص الموارد وفقاً لهیكل برامج تحقیق الأهداف:رابعاً 

وما یؤدي إلیه ذلك من إعادة تنظیم الهیكل الإداري للدولة بما یتفق ومتطلبات الاضطلاع بالبرامج، مع 

تحدید مراكز المسؤولیة تفضیل البرامج إلة مكوناتها من برامج فرعیة وأنشطة ومهام، الأمر الذي یمكن من

.عن إنجازات مكونات البرامج

:وضع إطار تنفیذي ملزم ودقیق:خامساً 

وذلك لضمان كفاءة تنفیذ البرامج المختارة، مع تحدید مدى زمني للتنفیذ یمكّن من الوقوف على مدى 

هداف ومعاییر الإنجاز التقدم في إنجاز الأعمال، على أن یتم ذلك في إطار من اللامركزیة بإعتبارأن الأ

.1محددة

:القیاس الدوري لأداء برامج الإنفاق العام:سادساً 

.51لنفقات العمومية في الإدارات العمومية، المرجع السابق ،ص مشعلي مريم، عثمانية نسرين، دور الرقابة المالية في ترشيد ا1
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یقصد به تقییم مدى كفاءة وفعالیة أداء الوحدات والأجهزة الحكومیة عند قیامها بتنفیذ الخدمات والبرامج 

للموارد العامة عند تقدیم المختلفة الموكلة إلیها، وذلك أن الوحدات تخضع للمساءلة عن الإستخدام الأمثل 

.الخدمات والبرامج للمواطنین

:وضع إطار تنفیذي ملزم ودقیق:سابعاً 

یضمن كفاءة تنفیذ البرامج المختارة، مع تحدید مدى زمني ااتنفیذ یمكن مع الوقوف على مدى التقادم 

.ف ومعاییر الإنجاز محددةفي إنجاز الأعمال، على أن یتم ذلك في إطار اللامركزیة باعتبار أن الأهدا

:1الرقابة لطرق الإنجاز:ثامناً 

وذلك لضمان توافق التنفیذ مع ما سبق تخطیطه على أن تتضمن عملیةالرقابة مراجعة مستمرة لطرق 

.الإنجاز مع تطویر مفهوم الرقابة المستندیة إلى الرقابة التقییمیة

دور الإطار القانوني:الثانيالفرع 

العضوي المتعلق بقوانین المالیة یضع إطاراً قانونیاً ملزماً للمدیریات العمومیة فیما یتعلق بإعداد القانون 

یركز القانون على مبادئ الشفافیة والمساءلة وربط المیزانیة بالأهداف وتنفیذ المیزانیة والرقابة على النفقات، 

.ضمان الإستخدام الأمثل للموارد المالیة العمومیةوالبرامج، كما یحدد آلیات الرقابة المختلفة التي تهدف إلى 

ولتطبیق هذه الإجراءات بفعالیة، یتطلب الأمر إدارة سیاسیة قویة، وتكوین وتوعیة الموظفین بأهمیة ترشید 

.الإنفاق، وتفعیل دور أجهزة الرقابة، وتعزیز الشفافیة والمساءلة

في مدیریة التجارة المصالح آلیات وركائز ترشید نفقات تسییر تطبیق:المطلب الثاني 

لولایة الأغواط

، ومراسلة وزارة التجارة 22/01/2025ؤرخة في الم246رقم 2اسلة وزارة المالیةر على مبناء 

ة الجهویة للتجارة ، مراسلة المدیری05/02/2025المؤرخة في 135رقم1الداخلیة وضبط السوق الوطنیة

حرصا منها ،شید والتحكم في النفقات العمومیةالمتعلقة بالتر 05/02/2025المؤرخة في 614رقم 2بورقلة

، 3جامعة الجزائر:الجزائر (بصديق محمد، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية 1

.34ص )2008-2009
.01:ينظر الملحق رقم2
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ر ترشید نفقت تسییعلى تطبیق التوجیهات الواردة في هذه المراسلات ، قامت مدیریة التجارة لولایة الأغواط، ب

:وذلك على النحو التاليض هذه التدابیر ضمن نطاق عملها، بععلى تكییفجاهدةوقد عملت المدیریة،هامصالح

:على مستوى التخطیط والمیزانیة-1

الإنتقال من میزانیة الوسائل إلى میزانیة مبنیة على برامج :عتماد میزانیة البرنامج والأداءإ

ت واضحة ذات أهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقیاس؛ یتم ذلك بتحدید دقیق للأنشطة ذا

.الأولویة في مدیریة التجارة وتخصیص الموارد بناءً على النتائج المتوقعة

إجراء دراسة بمدیریة التجارة قبل طلب الإعتمادات المالیة، تقوم :التحدید الدقیق لإحتیاجات

.معمقة للإحتیاجات الفعلیة لكل مصلحة، وذلك لتجنب التقدیرات المبالغ فیها أو غیر المبررة

ب أهمیتها ومدى مساهمتها في تحقیق أهداف رتیب النفقات حسیتم ت:الإنفاقوضع أولویات

.المدیریة، مع التركیز على النفقات الضروریة والمباشرة

الرقابة القبلیة والبعدیة على صرف تفعیل دور آلیات :تعزیز الرقابة الداخلیة على تنفیذ المیزانیة

.تنظیمات المعمول بهالقوانین والالنفقات، والتأكد من مطابقتها ل

:3تطبیق مبادئ الفعالیة والإقتصاد في المشتریات والصفقات العمومیة-1

:التخطیط المسبق وتحدید الإحتیاجات بدقة-2-1

راء إجبتقوم مدیریة التجارة لولایة الأغواطقبل الشروع في أي صفقة، :دراسة الإحتیاجات الفعلیة

یة للمدیریة، وتجنب كمیات أو خدمات تتجاوز الحاجة فصلة للإحتیاجات الفعلدراسة دقیقة وم

.الحقیقة

تحدید المواصفات الفنیة والجودة المطلوبة بوضوح لتجنب أي :وضع مواصفات واضحة ودقیقة

.غموض قد یؤدي إلى عروض غیر مناسبة أو خلافات مستقبلیة تزید التكالیف

في اللحظات الأخیرة لتجنب الشراء ضع جدول زمني دقیق لعملیات التموینو :التخطیط الزمني

.بأسعار أعلى أو الحاجة إلى إجراءات استعجالیة مكلفة

ختلف المصالح داخل المدیریة، یتمفي حال وجود احتیاجات متشابهة عبر م:تجمیع المشتریات

.تجمیعها في صفقة واحدة للحصول على أسعار أفضل وخصومات على الكمیات

:ة والشفافیةتعزیز المنافس-2-2

.02:رقمينظر الملحق1
03:ينظر الملحق رقم2
:، الجريدة الرسمية ، العدد2015سبتمبر 16، يتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المؤرح في 247-15من القانون 20و19المادة 3

.07، ص 2015سبتمبر 20، المؤرخة في 50
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لتطبیق الصارم للقوانین والأنظمة المعمول یتم بالمدیریة ا:1الإلتزام بقوانین الصفقات العمومیة

.بها في مجال الصفقات العمومیة لضمان الشفافیة والمنافسة العادلة

قوم المدیریة بوضع معاییر واضحة وموضوعیة لتقییم العروض؛ منت:معاییر تقییم موضوعیة

واختیار العرض دة، السعر، الخبرة، الآجال، ویتم تطبیقها بصرامة لتجنب المحاباةحیث الجو 

.الأكثر ملاءمة من حیث الكلفة والجودة

بشكل مهني تشكل لجان ذات كفاءة لضمان دراسة العروض وتقییمها:لجان التقییم المختصة

.ومحاید ، واختیار العرض الأنسب تقنیاً ومالیاً 

:العقود بفعالیةإدارة -2-3

عندما تتعاقد مدیریة التجارة على خدمات مثل الصیانة، یتم تقییم :تقدیم عروض الخدمات بعنایة

.العروض لیس فقط من حیث السعر ولكن أیضا من حیث الجودة والخبرة

قد مراقبة تنفیذ الصفقات بشكل مستمر للتأكد من إلتزام المتعایتم:الدقیقة لتنفیذ العقودالمتابعة

.بالشروط والمواصفات والآجال المحددة في العقد

الملاحق والتعدیلات على العقود قد تزید من :تجنب الملاحق والتعدیلات غیر الضروریة

.التكالیف، لذا یجب أن تكون هناك مبررات قویة لها ومراجعة دقیقة قبل الموافقة

المدیریة بنود الجزاءات المنصوص في حال عدم إلتزام المتعاقد، تطبیق:تطبیق بنود الجزاءات

.علیها في العقد لحمایة حقوق المدیریة

الإحتفاظ بسجل لأداء المتعاقدین السابقین منه في الصفقات المستقبلیة :تقییم أداء المتعاقدین

.وتجنب التعامل مع الشركات ذات الأداء المتدني

:لموارد البشریةالإدارة الفعّالة ل-2

ربط عملیات التوظیف یتم في مدیریة التجارة):العقلانيالتوظیف (فتحسین كفاءة التوظی

.بالاحتیاجات الفعلیة للمصالح وتجنب التوظیف المفرط

 الإستثمار في تدریب وتأهیل الموظفین الحالیین لزیادة إنتاجیاتهم ومهاراتهم، فیما :تطویر القدرات

جیه برامج التدریب نحو تطویر مهارات إذ تقوم مدیریة التجارة بتو ؛بالتدریب المستهدفیسمى

، الرقابة 2المحاسبة والمالیة:الموظفین في المجلات التي تخدم أهداف المدیریة بشكل مباشر

.وهذا بشكل منتظمالمستهلك، الإحصائیات الإقتصادیة،التجاریة، حمایة 

.07ات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق، ص، يتضمن الصفق247-15من القانون 20و19المادة :ينظر1
.04:ينظر المحلق رقم2
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 سب هیكل المدیریة؛ إن توزع المهام  في مدیریة التجارة بین الموظفین ح:توزیع المهام بكفاءة

.یسمح بتغطیة جمیع المسؤولیات بفعالیة دون الحاجة إلى عدد مفرط من الموظفین

:ترشید نفقات الإتصالات والهاتف-3

راسلات الداخلیة المسیاق رقمنة في :والوسائل الرقمیةتشجیع استخدام البرید الإكتروني

ة، وفي هذا الصدد تم فتح مواقع إلكترونیة تقلیل المكالمات الهاتفیوالخارجیة، یتم التركیز على 

:لكل مصلحة؛ لتسهیل التواصل

مصلحة الإدارة والوسائل:sam.dcwlaghouat@gmail.com

مصلحة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسةprix.dcwlaghouat@gmail.com :

مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش:qualit.dcwLaghouat@gmail.com

مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة:cont.dcwLaghouat@gmail.com

مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي:som.dcwLaghouat@gmail.com

:ترشید الإنفاق على التجهیزات والمستلزمات-4

نظام مركزي لإقتناء اللوازم لتفادي الشراء المتفرق وبكمیات تفوق الحاجةإعتماد:الشراء الرشید.

الإعتماد تشجیع استخدام الوسائل الرقمیة في تبادل الوثائق وتقلیل :الرقمنة والحد من الطباعة

.استخدام الطابعات بشكل رشیدعلى الورق، و 

دوریة للمعدات والأجهزة المكتبیة؛ جارة إجراء صیانة یتم بمدیریة الت:الصیانة الوقائیة للمعدات

.لإطالة عمرها الإفتراضي وتقلیل تكالیف الإصلاح أو الإستبدال

:تحسین إدارة المركبات-5

ف الأعطال یضمان الصیانة المنتظمة للمركبات لتقلیل استهلاك الوقود وتكال:الصیانة الدوریة

.المفاجئة

مسار فعّالة وتقلیل التنقلات غیر الضروریةوضع خطط:ترشید استخدام الوقود.

تقوم المدیریة بتحدید الاحتیاجات الفعلیة من المركبات وتخصیصها :عقلنة استخدام المركبات

ام المركبات بین مصالح وضع سیاسات واضحة لتوزیع استخدذلك بیتم و للمهام الضروریة، 

.المدیریة

:ترشید نفقات الاستقبال والضیافة-6

على النفقات الضروریة والمبررة في هذا المجالالإقتصاد.

البحث عن عروض تنافسیة ومناسبة من الممونین.

:ترشید نفقات المهام والتنقلات-7
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تقییم مدى ضرورة كل مهمة قبل الموافقة علیها.

لیفتجمیع المهام المتشابهة في تنقل واحد لتقلیل التكا.

:ترشید إستهلاك الطاقة والمیاه-8

یتم الـتأكد من كفاءة عمل أجهزة التكییف والتدفئة والإضاءة لتقلیل :دوریة لأجهزةالصیانة ال

.استهلاك الطاقة

استبدال المصابیح التقلیدیة بمصابیح موفرة للطاقة تم :إستخدام تقنیات الإضاءة الموفرة للطاقة

)LED( وأجهزة كهربائیة ذات كفاءة طاقویة عالیة.

ظیم حملات توعیة للموظفین بأهمیة ترشید الكهرباء والماء، وإطفاء نتم ت:الوعي والتحسیس

.الأضواء  والأجهزة عند مغادرة المكاتب وفي نهایة الدوام

صیانة دوریة لهذه الشبكات لتجنب التسریبات والهدروذلك ب:فحص شبكات المیاه والكهرباء.

ل فعّال لضمان استخدام المساحات المتاحة نظیم المكاتب بشكم تت:الاستغلال الأمثل للمساحات المكتبیة-9

.بأكبر قدر ممكن من الكفاءة

توافق الخطوات التي تتبعها مدیریة التجارة لولایة الأغواط مع المبادئ الأساسیة ومما سبق یستنتج 

ي النظریة التلتزامها بقواعد إة، مما یعد مؤشرًا إیجابیًا على لترشید الإنفاق العام والإصلاحات المیزانیاتی

نفقاتها من خلال في لتحقیق الكفاءة القصوىتسعى المدیریة جاهدةو ؛تسمح بإجراء ترشید جید للنفقات

التدابیر، مساهمة بفعالیة في تحقیق أقصى قیمة مقابل المال العام بما الآلیات والإجراءاتتطبیق هذه 

.یتماشى مع أهداف الإصلاحات المیزانیاتیة في الجزائر

الإجراءات العملیة لترشید نفقات تسییر المصالح :مطلب الثالثال

من أجل محاكات الواقع التطبیقي لترشید نفقات تسییر المصالح بمدیریة التجارة لولایة الأغواط، تم 

.عملیة إقتناء أثاث مكتب ومعدات الإعلام الآلي:مثل تطبیقي یتمثل فيالتطرق ل

میزانیة والوسائل یتم أولا تحدید الهدف الرئیسي من هذه العملیة هو إقتناءفي مكتب المحاسبة وال

بخطوات أقل ، حیث تمر عملیة الدراسة والتنفیذأثاث مكتب ومعدات الإعلام الآلي بأقل الأسعار 

:ومراحل تتمثل في

:وذلك في كل من:التأكد من توفر الإعتمادات المالیة-1

المستهلك حمایة :022085برنامج _

تحلیل ومراقبة الجودة:002208501الفرعي هبرنامج-
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)التموینات واللوازم(27000:الصنف-

المعدات وأثاث المكتب، ومعدات الإعلام الآلي والتجهیزات (27310:الصنف الفرعي -

)الصغیرة الإستهلاكیة

:لسیرورة عملیة الإقتناءالوثائق اللازمة-2

:1ستشارةالإن لان ععالإ-2-1

إقتناء أثاث مكتب :بعنوان2024نوفمبر 19:المؤرخة في07رقم ستشارةالاتم إعلان عن

ظرف ، حیث یقدم العرض في 2700:، والصنف085/02ومعدات الإعلام الآلي التابعة للبرنامج 

ه من تاریخ إمضاء هذأیام ابتداء07تحدد مدة تحضیر العروض ب رئیسي مغلف مبهم التسمیة،

الذي یحدد 05/08/2023المؤرخ في 12-23من القانون 18:المادة رقمالإستشارة، وهذا طبقا لأحكام 

المؤرخ في 247-15الرئاسي من المرسوم14-13:القواعد العامة للصفقات العمومیة والمادة

.الوحدویة موضوع الطلبیةسحب فاتورة شكلیة للإسعار :الهدف من هذه الإستشارة هو16/09/2015

:تقدیريالتقریر ال-2-2

لحضور جلسة فتح الأضرفة التي جرت بمقر مدیریة الذین قدموا عروض تم مرسلة المتعاملینی

.14:00على الساعة 25/11/2024:التجارة لولایة الأغواط بتاریخ

جل تجاري إلكتروني حائزین على سلتجار أن یكون المتعاملین الاقتصادیین :شروط الأهلیة

.ویحملون رمز النشاط لموضوع الإستشارة

تم إختبار العرض على أساس أقل عرض مالي من بین العروض المؤهلة تقنیا:التقریرالإداري.

صاحب أقل عرض مالي من بین إقتناء أثاث مكتب ومعدات الإعلام الآلي للعارض:إسناد العملیة

.العروض المؤهلة تقنیا

:2لان المنح المؤقت للإستشارةإع-2-3

المؤرخ في 15/147من المرسوم الرئاسي 161و 65بعد إنتهاء فترة الطعون، وتطبیقا المواد 

-23من القانون 18المادة العمومیة وتفویضات المرفق العام و المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015

.لعامة المتعلقة بالصفقات العمومیةالمتضمن تحدید القواعد ا05/08/2023المؤرخ في 12

:یتضمن:سند طلب-2-5

1
.05:ینظر الملحق رقم

.06:ينظر الملحق رقم2
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:المتعاقدةالتعریف بالمصلحة-2-5-1

.والفاكس، الهاتف، العنوان)الآمر بالصرف(یتضمن تسمیة المدیریة، رمز المسیر 

:التعریف بالمتعامل الإقتصادي-2-5-2

الهاتف و ، والعنوان، )تحدید الشكل القانوني (شركة یتضمن إسم ولقب المتعامل الإقتصادي ، وإسم ال

والفاكس، رقم السجل التجاري، رقم التعریف الجبائي، رقم التعریف الإحصائي، كشف الحسابات البنكیة أو 

.البریدیة، رمز البرنامج ، رمز البرنامج الفرعي

:خصوصیات الطلب-2-5-3

یسمیة السلع المبیوعة وكمیاتها أو تأدیة الخدمات ، البیانات)بالتفصیل(الطلب موضوع :1یتضمن 

طبیعة الرسوم أو الحقوق ،المنجزة، سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبیوعة أو تأدیة الخدمات المنجزة

زنسبها المستحقة ، حسب طبیعة السلع المبیوعة أو تأدیة الخدمات المنجزة، ولا یذكلا الرسم على القیمة 

؛ السعر الإجمالي مع )معفىن یقدم في ملفه شهادة تثبت أنهیجب أ(لمشتري معفى منه المضافة إذا كان ا

.إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف

:2بطاقة الإلتزام-2-6

:تزام لأهم البیانات التي لابد أن تتوفر في بطاقة الإ

الفرعي إن وجد، والبرنامج والنشاط النشاط،:رمز البرنامجوإسم الهیئة المتعاقدة، :إسم الوزارة

الفرعي، عنوان العملیة، مبلغ الإلتزام، الرصید السابق، الرصید المتبقي، مجموع الإلتزامات السابقة، 

إطار مخصص صص للتأشیرة المراقب المیزانیاتي، إطار مخقة الإلتزام، موضوع الإلتزام، رقم بطا

.)مسؤول النشاط(لتوقیع الأمر بالصرف 

، المبلغ النفقة بالأرقام تتضمن رقم بطاقة الإلتزام، البرنامج الفرعي، التقیید المیزانیاتي:حوالة الدفع-2-7

ضمن رقم وتاریخ الفاتورة ، توی:حساب المستفید، مرجع الوثیقة، رقممن مبلغ النفقة ، المستفیدوالأحرف

.المراقب المیزانیاتي رةتأشیوتاریخ أدائها، رقم وتاریخ -الخدمة –موضوع العملیة 

:إشعار بالتحویل-2-8

تحرير الفاتورة ورقمها تعامل الإقتصادي المذكورة اعلاه، و تاريخإلى المعلومات المتعلقة بالتعريف بالمنفس هذه المعلومات يجب توافرها في الفانورة بالإضافة 1

.التسلسلي
.07:ينظر الملحق رقم2
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البرنامج الفرعي، محفظة البرنامج، النشاط، ، )المستفید(الدائن رقم حسابیتضمن تحدید المستفید، 

.المبلغ، المجموع الصافي بالأرقام والأحرف

:بالتحویلبیان-2-9

البرنامج، النشاط، البرنامج الفرعي، المبلغ، ، محفظة )المستفید(یتضمن تحدید المستفید، رقم حساب 

.المجموع الصافي بالأرقام والأحرف

:على مستوى المراقب المیزانیاتيالإلتزامإیداعه ملف-1-3

أجل دراسته والحصول على التأشیرة من من م إداعه على مستوى المراقب المیزانیاتيیتكون الملف الذي یت

:ما یلي

 یتضمن ملف الإلتزاممن طرف الآمر بالصرف مؤرخ وموقعإرسال مرقم و جدول.

 مسؤول النشاط(نسختین من بطاقة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.(

نسختین من سند الطلب موقع من طرف الآمر بالصرف.

:الوثائق الملحقة بحوالة الدفع-1-4

:اليإلى الخزینة الملف التمن أجل تحصیل الفاتورة یتم إرسال

جدول إرسال یسجل فیه رقم وصنف ومبلغ الحوالة.

مؤشر علیها من طرف المراقب المیزانیاتيمؤرخة و نسخة من بطاقة الإلتزام.

مسؤول النشاط(الآمر بالصرفعلیها توقیعثلاث نسخ من حوالات الدفع(.

الآمر بالصرفعلیها توقیع نسخة من إشعار بالتحویل.

الآمر بالصرفعلیها توقیعلنسخة من بیان بالتحوی.

 رمز الصنف والصنف الفرعي، إسم المستفید ورقم حسابه، مبلغ :الفاتورة على ظهرها نسخة من

.الأمر بالصرفالفاتورة بالأرقام والأحرف ، وإمضاء

ن إبتداء مرت فیه، یتم إیداع ملف الحوالة لدى مصالح الخزینة لولایة الأغواط خلال الشهر الذي أصد

.من نفس الشهر)20(أول الشهر إلى غایة العشرین

وبعد إثبات ذلك بوضع ختم على جدول الإرسال،یتم ،الخزینةبعد إستقبال الحوالة من طرف مصالح

لت یؤشر على حوالة الدفعبِ والقوائم المرفقة ، فإذا قُ لتأكد من صحة الحوالةالمراقبة وامرحلة الإنتهاء من 

بمكتب أیام من تاریخ استلام الحوالة ـ ویتم10وهذا القبول یكون في أجل أقصاه »للدفعشوهد قابل«
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عملیة الدفع ، عن طریق تم وبهذا ت..في ثلاثة نسخ للحوالة»التسدید«التحصیل والتسدید وضع ختم إشارة 

خة من حوالة الدفع إلى ، كما یتم إرجاع نس)المستفید(تحویل المبلغ المستحق لفائدة المتعامل الإقتصادي 

.1»تم الدفع«تحمل مدیریة التجارة،

مبادئ الحوكمة الرشیدة والشفافیة والمساءلة لمدیریة التجارة من خلال هذا المثال التطبیقي یلاحظ احترام 

.بما یتماشى مع أهداف الإصلاحات المیزانیاتیة في الجزائرفي ترشید نفقات مصالحها 

:لفصلخلاصة ا

.تم ذكر هذه المرحلة  بإجاز1
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لقد كشف هذا الفصل عن الدور الحیوي لمدیریة التجارة لولایة الأغواط في تعزیز التنمیة الإقتصادیة 

وتنظیم لضمان الممارسات التجاریة العادلةزا تأسیسها أصبحت المدیریة مركمنذ ف.وحمایة المستهلك

.الإقتصاد المحليودعم ها كشریك أساسي في رفاهیة المجتمعالأسعار، مما یؤكد أهمیت

وفي ذات السیاق، أبرز الفصل الأهمیة القصوى لترشید المصالح العمومیة، خاصة في ظل القانون 

الذي یهدف إلى تعزیز الفعالیة والنجاعة في الإنفاق العام، وقد قطعت المدیریة شوطاً 15-18العضوي 

مج والأداء، وترشید المشتریات، والإدارة هاماً في تطبیق هذه المبادئ، من خلال إعتماد میزانیة البرنا

الفعالة للموارد، ویمثل هذا التوجه ركیزة أساسیة لتحقیق الإستدامة المالیة وتقدیم أفضل الخدمات بأقل 

.التكالیف، مما یعكس إلتزام الجزائر بإصلاح نظامها المالي نحو مزید من الحوكمة
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:الخاتمة

نفقات التسییر عصب الأداء الحكومي، وتُشكل محور اهتمام صُنّاع القرار في سعیهم الدائم تُعدّ 

لتحقیق الكفاءة والفعالیة في الإنفاق العام، وقد تناولت هذه المذكرة بعمق دور الإصلاحات المیزانیاتیة 

.ت والنتائج المترتبة على تطبیقهاكأداة حیویة لترشید هذه النفقات، مسلّطیةً الضوء على الآلیا

ومن خلال تحلیل واقع الإنفاق وإجراءات الإصلاح المتبعة، تم الوقوف على مدى مساهمة هذه 

.جوةالإصلاحات في تحقیق الأهداف المر 

فهم العلاقة بین الإصلاحات المیزانیاتیة وترشید نفقات التسییر لیس مجرد ترف أكادیمي، بل هو إن 

ملحّة تفرضها التحدیات الاقتصادیة والمالیة الراهنة، والتي تتطلب حوكمة رشیدة للموارد العامة ضرورة

.لضمان التنمیة المستدامة والرفاهیة للمواطنین

:الدراسةاختبار الفرضیات 

:لیل والمناقشةرهما من خلال التحلقد انطلقت هذه الدراسة من فرضیتین رئیسیتین تم السعي لاختبا

:یة الأولىالفرض

داء ، تُسهم في ترشید نفقات التسییر نتقال نحو میزانیة البرامج والأالإصلاحات المیزانیاتیة وخاصة الإ

.من خلال تعزیز الشفافیة والمساءلة

:صحة هذه الفرضیة بوضوحي المذكرة بت الإجراءات المذكورة فتثُ

من میزانیة الوسائل إلى میزانیة مبنیة على برامج یُعد الإنتقال :اعتماد میزانیة البرنامج والأداء

فمن خلال تحدید الأنشطة .الشفافیةوأهداف ومؤشرات أداء قابلة للقیاس دلیلاً قاطعاً على تعزیز

ذات الأولویة وتخصیص الموارد بناءً على النتائج المتوقعة، تُصبح عملیة الإنفاق أكثر وضوحًا 

.وقابلیة للمتابعة

یُظهر هذا حرص المدیریة على عدم :ق للإحتیاجات ووضع أولویات الإنفاقالتحدید الدقی

المبالغة في التقدیرات وتوجیه الموارد نحو النفقات الضروریة والمباشرة التي تُساهم في تحقیق 

.أهدافها ، مما یُعزز المساءلة في استخدام الأموال العامة 



الخاتمة

91

على صرف تفعیل آلیات الرقابة القبلیة والبعدیة :تعزیز الرقابة الداخلیة على تنفیذ المیزانیة

النفقات یُعزز الشفافیة والمساءلة، حیث تُصبح كل عملیة إنفاق خاضعة للتدقیق للتأكد من

.مطابقتها للقوانین والتنظیمات

:الفرضیة الثانیة

میزانیة البرامج وتطبیق15-18، المستمدة من القانون العضوي یات الرقابة المیزانیاتیة فعالیة آل

.لتجارة لولایة الأغواطاةقات التسییر في مدیریوالأداء، تؤدي إلى تحسین كفاءة استخدام نف

:تدعم صحة هذه الفرضیة من خلال مجموعة من الإجراءات التطبیقیة

تطبیق مبادئ الفعالیة والاقتصاد في المشتریات والصفقات العمومیة:

ضمن شراء ما هو هدر وییُقلل من ال:ات بدقةالتخطیط المسبق وتحدید الاحتیاج

.ضروري فقط

الالتزام بقوانین الصفقات العمومیة ومعاییر التقییم :تعزیز المنافسة والشفافیة

ساهم في الحصول على أفضل العروض من تُ ،ولجان التقییم المختصة،الموضوعیة

.مما یُعزز الكفاءة؛كلفة والجودةتحیث ال

المتابعة الدقیقة، تجنب الملاحق غیر الضروریة، وتطبیق بنود :یةإدارة العقود بفعال

أو ،وتُحسن من جودة الخدمات،الجزاءات، كلها إجراءات تقُلل من التكالیف الإضافیة

.السلع المُشتراة

المستهدف، وتوزیع المهام بكفاءةالتوظیف العقلاني، التدریب:الإدارة الفعالة للموارد البشریة ،

وتُعظم الإنتاجیة، مما ینعكس إیجابًا على كفاءة استخدام نفقات ،النفقات غیر المبررةتقُلل من 

.التسییر

 ،ترشید نفقات الاتصالات، التجهیزات، إدارة المركبات، الاستقبال والضیافة، المهام والتنقلات

لمبادئ الكفاءة والمفصلة تُظهر تطبیقًا عملیًا، هذه الإجراءات المتعددة:واستهلاك الطاقة والمیاه

في جمیع أوجه نفقات التسییر، من خلال الشراء الرشید، الصیانة الوقائیة، تشجیع الرقمنة، 

.والاستخدام الأمثل للموارد
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:الاستنتاج

إن المثال التطبیقي لعملیة اقتناء الأثاث ومعدات الإعلام الآلي، والذي یُظهر التزام المدیریة بكافة 

التأكد من توفر الاعتمادات، الإعلان عن الاستشارة، التقریر التقدیري، إسناد (ة والإجرائیة المراحل القانونی

، یُعزز بقوة فكرة أن هذه )لى التحویل البنكيالعملیة، سند الطلب، بطاقة الالتزام، حوالة الدفع، وصولاً إ

هم بشكل فعال في ا، تُس15-18الإجراءات، المتوافقة مع الإصلاحات المیزانیاتیة والقانون العضوي 

.تحقیق الكفاءة والترشید

في سیاق مدیریة التجارة لولایة الأغواط، وأن الفرضیات صحیحةوبناءً علیه، یمكن القول بثقة أن 

.التسییر وتعزیز الحوكمة الرشیدةحات المیزانیاتیة قد أدت إلى تحسینات ملموسة في ترشید نفقاتالإصلا

:نتائج الدراسة

:لقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج الهامة، یمكن تقسیمها إلى نتائج نظریة وتطبیقیة

:النتائج النظریة

 لیست مجرد تعدیلات إجرائیة، بل هي تحول أكدت الدراسة على أن الإصلاحات المیزانیاتیة

.جوهري في فلسفة إدارة المال العام، یهدف إلى ربط الإنفاق بالأداء والنتائج

 بیّنت الدراسة الأهمیة المتزایدة لمفاهیم الشفافیة والمساءلة في تحقیق ترشید الإنفاق، وكیف تُصبح

.المیزانیاتیةهذه المفاهیم أكثر قابلیة للتطبیق من خلال الإصلاحات 

 یُعزز من القدرة میزانیة البرامج والأداءأوضحت الدراسة أن الانتقال من المیزانیة التقلیدیة إلى

التحلیلیة لصُنّاع القرار، ویُمكّنهم من اتخاذ قرارات إنفاق أكثر استنارة بناءً على الأولویات 

.والأهداف الوطنیة

:النتائج التطبیقیة

18القانون العضوي ات المیزانیاتیة في الجزائر، خاصة مع صدور تبین أن تطبیق الإصلاح-

، قد أحدث تحولاً إیجابیًا في إدارة نفقات التسییر، من خلال تضییق الخناق على الإنفاق غیر 15

.الضروري وتعزیز الفعالیة والنجاعة
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 نموذجًا واضحًا تُعدمدیریة التجارة لولایة الأغواطمثل العمومیة مؤسسات الأظهرت الدراسة أن

، وترشید میزانیة البرنامج والأداءلتطبیق هذه المبادئ، حیث قطعت شوطًا هامًا في اعتماد 

هذا التوجه یعكس التزام الجزائر بإصلاح نظامها المالي نحو .المشتریات، والإدارة الفعالة للموارد

.مزید من الحوكمة

كثر استجابة للأولویات التنمویة، وأقل لوحظ تحسن في آلیات إعداد الموازنة، حیث أصبحت أ

.عرضة للضغوط الآنیة التي قد تؤدي إلى تضخم النفقات

 على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحدیات تتعلق بمدى التزام بعض الجهات بتطبیق

.كامل لمبادئ الإصلاحات المیزانیاتیة، مما یتطلب مزیدًا من التعزیز والتوعیة

:وصیاتاقتراحات وت

بناءً على نتائج الدراسة واختبار الفرضیات، تقُدم هذه المذكرة مجموعة من الاقتراحات والتوصیات 

:التي تهدف إلى تعزیز دور الإصلاحات المیزانیاتیة في ترشید نفقات التسییر

ة یجب تكثیف الجهود لنشر ثقافة میزانی:مواصلة تعزیز التحول نحو میزانیة البرامج والأداء

البرامج والأداء في جمیع المستویات الإداریة، وتوفیر التدریب اللازم للموظفین لتمكینهم من 

.تطبیقها بفعالیة

یُنصح بمراجعة وتحدیث آلیات الرقابة بشكل دوري، :تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة والخارجیة

تفعیل دور الأجهزة الرقابیة مع الاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة لتعزیز الشفافیة والمساءلة، و 

.المستقلة

یُمكن تحفیز الموظفین والجهات الحكومیة على :ربط الأداء الفردي والمؤسسي بترشید النفقات

.ترشید الإنفاق من خلال ربط جزء من تقییم الأداء بتحقیق أهداف كفاءة الإنفاق

وتبادل الخبرات بین یجب تشجیع التنسیق :تعزیز التواصل والتعاون بین مختلف الجهات

.الوزارات والهیئات المختلفة لتحقیق أفضل الممارسات في إدارة نفقات التسییر

یُمكن دراسة التجارب الدولیة الرائدة في مجال :الاستفادة من التجارب الدولیة الناجحة

.الإصلاحات المیزانیاتیة وترشید الإنفاق، ومحاولة تكییفها لتناسب السیاق المحلي

یُوصى بإجراء دراسات مستقبلیة تُركز على تحلیل الأثر الكمي :دراسات مستقبلیةإجراء

للإصلاحات المیزانیاتیة على مؤشرات الأداء المالي، بالإضافة إلى دراسة التحدیات الاجتماعیة 

.والسیاسیة التي قد تؤثر على تنفیذ هذه الإصلاحات
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